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  الملخص

  

ا�س&&�مية وك&&ذا ف&&روع  ألة مس&&تجدة ف&&ي التطبي&&ق العمل&&ي للبن&&وكيتن&&اول ھ&&ذا البح&&ث مس&&      

، وھ&ي الت&ورق المص&رفي الم&نظم في البن&وك التقليدي&ة الخدمات والنوافذ المصرفية ا�س�مية

س&&مين؛ تن&&اول ولمعالج&&ة ھ&&ذا الموض&&وع فق&&د ت&&م تقس&&يم البح&&ث إل&&ى ق ك،وكلي&&اً ع&&ن طري&&ق البن&&

مفھوم التورق المص&رفي الم&نظم، والف&رق بين&ه وب&ين ، ثم مفھوم التورق، وتطوره اBول منھا

بي&&ان  ، م&&عص&&يغ الت&&ورق المص&&رفي الم&&نظم، والس&&لع الت&&ي تس&&تخدم في&&ه ، ث&&مالت&&ورق الف&&ردي

 ن، وختم ھ&ذا القس&م ببي&االع�قة بإيجاز بين التورق والعينة والتورق المصرفي المنظم والعينة

أما القس&م الث&اني  .، مع بيان القول الراجح فيھما)الجديدة والقديمة(للتورق  � الصيغتينحكم كِ 

ا]ثار المترتبة على التورق المصرفي المنظم، س&واء ا]ث&ار عل&ى مس&يرة ومس&تقبل  فقد تناول

ا]ث&&ار الت&&ي البن&&وك ا�س&&�مية، أو عل&&ى ا�قتص&&اد الموج&&ودة في&&ه ھ&&ذه البن&&وك؛ وم&&ن أب&&رز 

إنھ&اء ھ&دافھا الت&ي أعلنتھ&ا عن&د إنش&ائھا، ابتعاد البنوك ا�س�مية عن تحقيق أ :رضھا البحثع

القض&&&اء عل&&ى فك&&رة نم&&وذج البن&&&ك  مية ع&&&ن البن&&وك التقليدي&&ة الربوي&&ة،تمي&&ز البن&&وك ا�س&&�

ال&دخول ف&ي  إلغاء الحاجة إلى ابتكار وسائل وصيغ تموي&ل إس&�مية ف&ي المس&تقبل، ا�س�مي،

تش&جيع خ&روج رؤوس  س&تثمارية للبن&وك ا�س&�مية،إلغ&اء الص&فة ا�ل المحرم&ة، أبواب الحي&

ا]ث&&&ار الس&&&لبية عل&&&ى ع&&&دد كبي&&&ر م&&&ن المتغي&&&رات  اBم&&&وال الوطني&&&ة لhس&&&واق الخارجي&&&ة،

ا�قتص&&ادية؛ كا�س&&تثمار، وا�دخ&&ار، وا�نت&&اج، وا�س&&تھ�ك، والتض&&خم، واBس&&واق المالي&&ة 

  .المحلية

بيان المسئولية الكب&رى المناط&ة بالھيئ&ات واللج&ان الش&رعية ف&ي البن&وك وقد ختم البحث ب      

ا�س&�مية م&ن أج&ل تص&حيح الخل&ل ال&ذي ب&&دأ يظھ&ر بوض&وح عل&ى مس&يرة البن&وك ا�س&&�مية 

  .، وعدد من التوصيات التي تدعم مسيرة ا�ص�حويھدد مستقبلھا
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  :المقدمة

ى أش&&رف اBنبي&&اء والمرس&&لين نبين&&ا محم&&د الحم&&د m رب الع&&المين والص&&�ة والس&&�م عل&&      

  :وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

تقتض&&ي طبيع&&ة الحي&&اة ف&&ي العص&&ر الحاض&&ر م&&ع تن&&وع وتج&&دد الحاج&&ات الحص&&ول عل&&ى ف      

السيولة الكافية لمواجھة ھذه المتطلبات، س&واء عل&ى مس&توى اBف&راد أو المؤسس&ات التجاري&ة 

ل&&&نقص الس&&&يولة ف&&&ي أي&&&دي كثي&&&ر م&&&ن اBف&&&راد  نظ&&&راً ، ووالص&&&ناعية والزراعي&&&ة وغيرھ&&&ا

لواق&ع ا Bنو وتوافرھا لدى البعض ا]خر ممن يرغب في اس&تثمارھا وتنميتھ&ا، والمؤسسات،

 ق&د ظھ&رت البن&وك ا�س&�ميةفبالتعام&ل الرب&وي، المعاصر للمعام�ت المالية يتسم ف&ي غالب&ه 

 وف&&ق اBس&&س الش&&رعية، س&&اتتلبي&&ة حاج&&ات اBف&&راد والمؤس لمحاول&&ة كوس&&يط م&&الي يس&&عى

وذل&&ك باعتم&اد وس&&ائل وص&&يغ تطھي&ر المجتمع&&ات ا�س&�مية م&&ن ھ&ذه المع&&ام�ت المحرم&ة، و

تمويلي&&&ة واس&&&تثمارية متوافق&&&ة م&&&ع الض&&&وابط الش&&&رعية، كالمض&&&اربة، والمش&&&اركة، والس&&&لم، 

تح&&ت ض&&غط الواق&&ع والحاج&&ة والمنافس&&ة م&&ع البن&&وك  تل&&ك البن&&وك ث&&م توس&&عت وا�ستص&&ناع،

، وا�ج&&&ارة المنتھي&&&ة المرابح&&&ةبي&&&وع ؛ كالجدي&&&دة بع&&&ض الص&&&يغ مااس&&&تخدفب&&&دأت ب ،ليدي&&&ةالتق

 وھذا البحث يتن&اول الص&يغة اBخي&رة. ، وأخيراً التورق المصرفي المنظمالتورقبالتمليك، ثم 

  .من التفصيل يءبش

  :أھمية الموضوع -

خ&�ف ب&ين الفقھ&اء ق&ديما  مح&ل وما ي&زال منذ القدم، وكان اً تمويلي اً مصدر التورق رفعُ       

 ع&دد وبخاصة بعد اس&تخدامه م&ن قب&ل ،بصورة كبيرة في ا]ونة اBخيرةانتشر لكنه وحديثا، و

المصرفية ا�س�مية في البنوك التقليدي&ة، كم&ا  والنوافذ من البنوك ا�س�مية وفروع الخدمات

 المنظم&ة المؤسس&ية غيبحي&ث أخ&ذ الص& ؛ل&دى الفقھ&اء اختلفت آلياته وصوره عما كان معروف&اً 

س&&واء ف&&ي الجان&&ب ا�قتص&&ادي، أو عل&&ى  ع&&دة،ن ذل&&ك آث&&ار م&&م&&ن الص&&يغ الفردي&&ة، ون&&تج  ب&&د�ً 

المكان&ة الكب&رى الت&ي يحتلھ&ا وتنبع أھمية دراس&ة الموض&وع م&ن  البنوك ا�س�مية ومستقبلھا،

ة ل&دى تزاي&د الحاج&م&ع  لمجتمع إثر توسع البنوك في استخدام التورق المص&رفي الم&نظم،ا في

 ةالص&يغن ايبوبالتالي أھمية  غالبية أفراد المجتمع لوسيلة تمويلية مباحة من الناحية الشرعية،
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وم&&دى اتفاقھ&&ا أو اخت�فھ&&ا ع&&ن الص&&ور المعروف&&ة ل&&دى  ،لھ&&ذا الن&&وع م&&ن الت&&ورق المس&&تحدثة

    .، وآثارھا ا�قتصادية المتوقعةالفقھاء

  :ھدف البحث -

 المصرفي المعاص&ر وإظھ&ار م&دى اخت�فھ&ا ع&ن قصيغ التوريھدف البحث إلى بيان          

صور التورق المعروفة لدى الفقھاء، مع إيضاح ا]ثار ا�قتصادية للتوسع في ھ&ذا الن&وع م&ن 

  . يكلالالتمويل، سواء على البنوك ا�س�مية ومسيرتھا المستقبلية، أو على مستوى ا�قتصاد 

  :منھج البحث -

 تحقي&ق ھدف&ه، فق&د اتب&ع الباح&ث عم�ً على، ووالمشكلة التي يعالجھا ثالبحنظراً لطبيعة       

المنھجين ا�س&تقرائي وا�س&تنباطي، وذل&ك م&ن خ&�ل تتب&ع ص&ور التطبيق&ات العملي&ة للت&ورق 

  .ا]ثار التي تترتب عليھا طالمصرفي، وتنزيلھا على اBحكام الشرعية، واستنبا

تعم&يم الحك&م عل&ى غال&ب التطبيق&ات الموج&ودة ف&ي وتجدر ا�شارة إلى أن الباحث حاول       

  .البنوك، دون الدخول في التفاصيل الجزئية التي قد تتفاوت من بنك ]خر
  

  :الدراسات السابقة -

فق&د ت&م تناولھ&ا ف&ي ع&دد م&ن  كب&رى، نظراً لحداثة التطبيق لھذه ا]لية، ولما لھا من أھمية      

  :، وبيان ذلكالمجمع الفقھي لرابطة العالم ا�س�ميالعلمية، وكذا في  والندوات المؤتمرات

دور المؤسس&ات  :"بعن&وان) ھـ٢٧/٢/١٤٢٣-٢٥( الذي نظمته جامعة الشارقة  المؤتمر - ١

  :وفيه تم تقديم أربعة أبحاث؛ وھي ،"المصرفية ا�س�مية في ا�ستثمار والتنمية

، للش&يخ عب&د الله ةالتأصيل الفقھي للتورق في ضوء ا8حتياجات التمويلية المعاصر -

كم&&ا تن&&اول ع&&دداً م&&ن المس&&ائل  ، ب&&ين في&&ه حقيق&&ة الت&&ورق، وحكم&&ه،ب&&ن س&&ليمان المني&&عا

التواطؤ على التورق وحكمه، والتوكي&ل للمص&رف ب&البيع  :المرتبطة بالموضوع؛ مثل

  .وحكمه

، العمل المصرفي اFسEمي التطبيقات المصرفية لعقد التورق وآثارھا على مسيرة -

، وع&&رض الباح&&ث لش&&رح مبس&&ط �ج&&راءات عملي&&ة أحم&&د مح&&ي ال&&دين أحم&&دلل&&دكتور 

التورق، ثم بيان الفرق بين التطبيق&ات المص&رفية والعق&ود الش&رعية الت&ي تتس&مى بھ&ا، 

  .وأخيراً تناول أثر التورق المصرفي على مستقبل العمل المصرفي ا�س�مي
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، لل&دكتور موس&ى آدم يتطبيقات التورق واستخداماته في العمل المصGرفي اFسEGم -

، وفيه تناول الباحث مفھ&وم الت&ورق وا�ج&راءات الت&ي ي&تم م&ن خ�لھ&ا الت&ورق عيسى

  .المصرفي، ومدى اتفاق تلك ا�جراءات مع الضوابط والمقاصد العامة للشريعة

، وقد ع&رض ، للدكتور علي محي الدين القره داغيحكم التورق في الفقه اFسEمي -

  .رق، وبيان حكمهالباحث لمفھوم التو

الت&&ي ، وم&&ن اBبح&&اث )ھ&&ـ٩/٤/١٤٢٣-٨( ، البح&&رين نGGدوة البركGGة الثانيGGة والعشGGرون - ٢

 :ت في ھذه الندوةمقد

، للش&يخ عب&د الله التأصيل الفقھي للتورق فGي ضGوء ا8حتياجGات التمويليGة المعاصGرة -  

  .بن سليمان المنيع، وھو نفس البحث المقدم لمؤتمر الشارقةا

وفيه قدم الباحث ملخص&اً  ، للدكتور عز الدين محمد خوجة،ث في التورقملخص أبحا -  

 ب&ين؛ فالت&ي تناول&ت موض&وع الت&ورقو التي عرضت في مؤتمر الشارقة لhبحاث السابقة

 .أنواع التورق، ثم أدلة مشروعية التورق بنوعيه مع مناقشتھا

وم&&ن اBبح&&اث ، ) ھ&&ـ٧/٩/١٤٢٣-٦( ، مك&&ة المكرم&&ة نGGدوة البركGGة الثالثGGة والعشGGرون - ٣

 :التي قدمت في ھذه الندوة

، لل&&&دكتور محم&&&د التطبيقGGGات المصGGGرفية للتGGGورق ومGGGدى شGGGرعيتھا ودورھGGGا اFيجGGGابي -   

  .الغفار الشريفعبد

، لل&دكتور محم&د العل&ي التطبيقات المصرفية للتورق ومدى شرعيتھا ودورھا اFيجGابي -    

 .القري

، وم&&&ن )ھ&&&ـ١٤٢٤/ ٢/٩ -٢٩/٨( م&&&ةمك&&&ة المكر ،نGGGدوة البركGGGة الرابعGGGة والعشGGGرون - ٤

 :اBبحاث التي قدمت في ھذه الندوة

وق&د تن&اول  ، للدكتور سامي بن إبراھيم السويلم،التكافؤ ا8قتصادي بين الربا والتورق -  

حقيق&&ة الرب&&ا وحكم&&ة تحريم&&ه، ث&&م التك&&افؤ : الباح&&ث ث&&�ث نق&&اط رئيس&&ة ف&&ي بحث&&ه؛ وھ&&ي

  .التورق المنظم وأبعاده ا�قتصاديةا�قتصادي بين الربا والتورق، وأخيراً 

وعرض في&ه لمفھ&وم الت&ورق وص&فته، ث&م آراء  للشيخ محمد المختار الس�مي،التورق،  -

الفقھاء في مشروعيته، كما عرض الفرق ب&ين العين&ة والت&ورق، وتن&اول الحي&ل الت&ي يق&وم 
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لمص&&رفي ، ث&&م ع&&رض للت&&ورق ابھ&&ا المراب&&ون، وق&&ال إنھ&&م أش&&د إثم&&اً م&&ن المراب&&ي مباش&&رة

بعض المؤسس&ات الت&ي تحم&ل اس&م ا�س&�م تق&وم بعملي&ات إق&راض نق&دي،  إن:المنظم فقال

بإدخ&&ال س&&لعة ف&&ي القي&&ود الدفتري&&ة دون أن يك&&ون لھ&&ا أي قص&&د � م&&ن جھ&&ة البن&&ك  هتغطي&&

وھذا عبث بالشريعة وعبث بالمؤسس&ات الت&ي ش&قت ، ...،المقرض و� من جھة المقترض

وم&ن ناحي&ة أخ&رى . ة التعامل معھا للذين يتمسكون ب&دينھم طريقھا بصعوبة، يشكك في ثق

 .يفتح الباب للذين شرفوا بنجاح البنوك ا�س�مية ليجدوا دلي�ً على الطعن ف&ي مص&داقيتھا

تت&راكم في&ه المحرم&ات، حرم&ة  وأنھ&ا حرم&ة التعام&ل عل&ى ھ&ذه الطريق&ةوختم بحثه ببيان 

ف&&ي مص&&داقية البن&&وك الملتزم&&ة، وحرم&&ة الرب&&ا، وحرم&&ة تغيي&&ر أحك&&ام الله وحرم&&ة الطع&&ن 

  .غش الذين يظنون أنھم قاموا بعمليات ح�ل وھي حرام

وق&د  للبروفيسور الصديق محمد اBم&ين الض&رير، ،)الرأي الفقھي ( التورق المصرفي  -

عرض في بحثه لمفھوم التورق الفقھي، ثم التورق المصرفي كما ھو مطبق ف&ي ع&دد م&ن 

د ذلك فصل الق&ول ف&ي العين&ة وحكمھ&ا ل&دى الفقھ&اء، ث&م ب&ين حك&م البنوك التي تمارسه، بع

أرى أن حكم ھذا التورق يختلف باخت�ف صوره والكيفي&ة الت&ي ي&تم : التورق الفقھي وقال

بھا، أما التورق المصرفي فيرى عدم جوازه عند جميع الفقھاء وعلل ھذا ال&رأي بم&ا ي&راه 

ت الت&ورق المص&رفي، وخ&تم بحث&ه ببي&ان أن من فروق بين ما أج&ازه الفقھ&اء وب&ين تطبيق&ا

الق&رض  –التورق المصرفي ھذا المعتم&د عل&ى بي&ع المرابح&ة ل&يس ب&دي�ً للتموي&ل النق&دي 

إن عملية التورق المصرفي ھذه أيھا اBخ&وة :"وقال وإنما ھو شبيه به، ومثيل له، –بفائدة 

ي&أتي  (:عليه وس&لم ف&ي قول&ه ھي استح�ل للربا باسم البيع الذي اخبرنا به النبي صلى الله 

  ".و� حول و� قوة إ� باm )١()على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع 

الت&ابع لرابط&ة الع&الم ا�س&�مي، مك&ة  الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقھي اFسEGمي - ٥

 :تم تقديم اBبحاث ا]تية ا، وفيھ)ھـ٢٤/١٠/١٤٢٤-١٩( المكرمة 

، ع&رض ، للدكتور سامي بن إبراھيم السويلمم دراسة تأصيليةالتورق والتورق المنظ -  

 عل&ى الرب&ا فيه الباحث للربا وسبب تحريمه، والفرق بين البيع والربا، كما بين أن التحاي&ل

                                                 

نيل  - هذا الحديث وإن كان مرسلاً فإنه صالح للاعتضاد به بالاتفاق وله من المسندات ما يشهد له   )١(
  . ٥/٢٢٠الأوطار 
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 أنع&ن س&بيل الله، واعتب&ر  أسوأ من الربا الصريح Bن&ه اس&تح�ل للمح&رم م&ع كون&ه ص&داً 

ع&ين الظل&م ال&ذي Bجل&ه ح&رم الرب&ا، وھ&و  التورق مخالف لمقاصد التشريع Bنه وقوع في

داخل في عموم العينة التي ورد الحديث بذمھا، وعرض الباح&ث ]راء الفقھ&اء ف&ي العين&ة 

ض لمقص&&ود قوالت&&ورق، كم&&ا توص&&ل إل&&ى أن الت&&ورق الم&&نظم ع&&ن طري&&ق المص&&ارف من&&ا

  .الوكالة، Bنه ينافي مصلحة اBصيل

، للش&يخ عب&د الله ب&ن مية في الوقGت الحاضGره المصارف اFسEيحكم التورق كما تجر -  

  .، وھو تطوير لبحثه السابق أع�ه، وإن كانت أغلب مسائله متطابقةسليمان المنيع

دراس&ة  -التورق المص&رفي الم&نظم( ه المصارف في الوقت الحاضريالتورق كما تجر -  

راس&&ته إل&&ى د الباح&&ث قس&&م، وق&&د ، لل&&دكتور عب&&د الله ب&&ن محم&&د الس&&عيدي)تص&&ويرية فقھي&&ة

قسمين؛ تناول اBول دراسة تصويرية لمسألة التورق المصرفي، أما القسم الثاني فعرض 

  .مع عرض اBدلة المستند عليھا في الحكم احكمھفيه الدراسة الفقھية للمسألة وبيان 

، وق&د قس&م الباح&ث بحث&ه ، للدكتور عل&ي الس&الوسالعينة والتورق والتورق المصرفي -  

، ث&م تن&اول ث؛ ع&رض فيھ&ا لمس&ألة العين&ة والت&ورق عن&د الم&ذاھب الفقھي&ةإلى سبعة مباح&

  .التورق المصرفي وكيفية تطبيقه في المصارف وحكم ذلك

حي&ث ب&ين في&ه حك&م ، محم&د تق&ي العثم&اني للدكتور، أحكام التورق وتطبيقاته المصرفية -

ت المص&&&رفية التطبيق&&&ا، والف&&&رق ب&&&ين الت&&&ورق والعين&&&ة، ث&&&م تن&&&اول الت&&&ورق عن&&&د الفقھ&&&اء

  .المعاصرة للتورق

لدكتور الصديق محمد اBم&ين ل، الوقت الحاضر ه المصارف فييحكم التورق، كما تجر -

لت&ي س&بق وأن تناولھ&ا ف&ي بحث&ه المق&دم لن&دوة المس&ائل ا ع&ددا م&ن هبحث شمل دالضرير وق

د م&&ا الم&&را: اBول&&ى المس&&ألة البرك&&ة الرابع&&ة والعش&&رين الس&&ابق ذكرھ&&ا؛ وھ&&ي باختص&&ار

م&&ا الم&&راد : الثالث&&ة م&&ا الم&&راد ب&&التورق المص&&رفي؟ والمس&&ألة: ب&&التورق؟ والمس&&ألة الثاني&&ة

 ،الحكم الفقھ&ي للت&ورق: الخامسة والمسألة ،الحكم الفقھي للعينة: والمسألة الرابعة ؟بالعينة

التورق المص&رفي : والمسألة السابعة ،الحكم الفقھي للتورق المصرفي: والمسألة السادسة

  .دي� للتمويل النقديليس ب



 ٩

، ، لل&دكتور محم&د العل&ي الق&ريه المصارف دراسة فقھية اقتصGاديةيكما تجر التورق -  

تناول فيه معنى التورق والعينة، وحكم التورق لدى الفقھاء، والتواطؤ وأث&ره عل&ى ص&يغة 

  .التورق، وصيغ التورق المصرفي، كما تناول موقع التورق في العمليات المصرفية

  :التي تناولت التورق عموما؛ ومنھا ا\بحاث والدراسات الفرديةا أن ھناك عددا من كم -٦

 ١لل&دكتور محم&د ب&ن عب&د الله الش&باني، ،التورق نافGذة الربGا فGي المعGامEت المعاصGرة -  

 ،وجه ا�رتباط بين التورق المعاصر والربا م&ن جھ&ة الباحث مختصر بين فيه وھو بحث

، وانتھى إلى أن التورق المطبق في عدد م&ن البن&وك جھة أخرىوبين التورق والحيل من 

  .غير جائز شرعاً 

، بح&&ث ، للش&&يخ أس&&امة بح&&ر، مص&&رف البح&&رين الش&&املدراسGGة التGGورق كGGأداة تمويليGGة - 

مم&ا يس&ھل مس&يرة العم&ل  غير منشور، وقد تحدث عن التورق على أنه البديل لتقديم النق&د

  .المصرفي ا�س�مي

عرض ا\وجGه اFيجابيGة لھGذه  قسمانقسمت إلى قسمين؛  ه ا\بحاث نجد أنھاوبتأمل ھذ      

مGن و ، وأنھا من ا8بتكارات التي توصلت إليھGا البنGوك اFسEGمية فGي مجGال التمويGل،اbلية

أمGا . والGرد علGى المعترضGين عليھGا مGن وجھGة نظGرھم عرض ا\دلة التGي تبGين جوازھGاثم 

والمخالفGات الشGرعية  بيان صفة التورق المصرفي على ركز بشكل رئيس القسم الثاني فقد

 المسGتقبليةاbثGار كما أن بعضھا تناول ، التورق الفردي عن ابيان اختEفھو ،التي تصاحبھا

  .، وعلى ا8قتصاد بشكل عامعلى مسيرة البنوك اFسEمية للتورق المصرفي
   

  :خطة البحث

  :كا]تيوخاتمة؛ بيانھا  ينقسميتكون البحث من مقدمة و 

  .، خطة البحثالدراسات السابقة ھدف البحث، منھج البحث، تشمل أھمية الموضوع، المقدمة

وتط&&وره، والف&&رق ب&&ين الت&&ورق الف&&ردي  الت&&ورق، في&&فق&&د اس&&تعرض تعر اBول قس&&مالأم&&ا 

  ثم صيغ التورق المصرفي المنظم، والسلع التي تستخدم فيه، مع بيان الع�قة والمنظم،

  

                                                 
 .١٥ -٨م، ص ٢٠٠٤يناير  -ھـ١٤٢٤قعدة ، السنة الثامنة عشرة، ذو ال)١٩٥( مجلة البيان، العدد  ١



 ١٠

حك&م  تورق والعينة والتورق المصرفي الم&نظم والعين&ة، وخ&تم ھ&ذا القس&م ببي&انبإيجاز بين ال 

   .، مع بيان القول الراجح فيھما)الجديدة والقديمة(للتورق  � الصيغتينكِ 

؛ لت&ورق المص&رفي الم&نظما المترتب&ة عل&ى ش&يوعا]ث&ار  با�يض&احأما القسم الثاني فقد تناول 

  .ليكا�قتصاد ال مستوى س�مية، أو علىسواء على مسيرة ومستقبل البنوك ا�

لھيئ&&ات واللج&&ان الش&&رعية ف&&ي البن&&وك ا�س&&�مية اوت&&أتي الخاتم&&ة لتب&&ين ال&&دور الكبي&&ر المن&&اط ب

، المس&&&يرة المص&&&رفية ا�س&&&�مية إنج&&&ازاتوالعم&&&ل عل&&&ى المحافظ&&&ة عل&&&ى  خل&&&ل،لتص&&حيح ال

 .والتوصيات التي يراھا البحث لتحقيق ذلك



 ١١

  الفصل ا\ول

  مفھومه، أنواعه، حكمه  :التورق

 ث&م الت&ورق المص&رفي الم&نظم ،ل للت&ورق م&ن حي&ث المفھ&وم والتط&وريعرض ھذا الفص&      

، ثم صيغ الت&ورق المص&رفي الم&نظم، والس&لع الت&ي تس&تخدم ه وبين التورق الفرديوالفرق بين

خ&تم وق&د نة، فيه، مع بيان الع�قة بإيجاز بين التورق والعينة والتورق المصرفي المنظم والعي

   .، مع بيان القول الراجح فيھما)الجديدة والقديمة(للتورق  � الصيغتينحكم كِ  ھذا القسم ببيان

  :مفھوم التورق ١/١

  :المفھوم اللغوي١/١/١

، وال&ورق ال&دراھم م&ن الفض&ة، ق&ال )وإس&كانھا بكس&ر ال&راء ( ق رِ التورق مشتق من ال&وَ       

  ١.)إلى المدينة فابعثوا أحدكم بورقكم ھذه:( تعالى

ق بف&تح ال&راء الم&ال م&ن ، وال&وَرَ ال&وَرِق ال&دراھم المض&روبة ":مختار الصحاحورد في و      

أورق : رج&ل وراق أي كثي&ر ال&دراھم، يق&ال:" وف&ي لس&ان الع&رب ،٢"دراھم وابل وغي&ر ذل&ك

، وج&&اء ف&&ي ٣"...أو � ال&&ورق الفض&&ة مض&&روبة ك&&دراھم: وق&&ال أب&&و عبي&&دةالرج&&ل كث&&ر مال&&ه، 

، وال&&وراق الكثي&&&ر ...،ال&&ورق مثلث&&ة ككت&&ف وجب&&ل ال&&دراھم المض&&روبة ":لق&&اموس المح&&يطا

بھ&ا طل&ب النق&ود م&ن الفض&ة، ث&م توس&ع الن&اس ف&ي  وعلى ذل&ك فأص&ل الكلم&ة ي&راد ٤."الدراھم

   .غيرھا معم�ت ورقية أ مفضة أ ممن ذھب أ سواء أكانت ؛استخدامھا إلى طلب النقد عموماً 

   :Eحيالمفھوم ا8صط ٢/١/١

الت&ي  يعد الحنابلة أكثر من استخدم ھذا المصطلح في مؤلفاتھم بخ�ف الم&ذاھب اBخ&رى      

للد�ل&ة عل&ى ھ&ذا  ذا اللف&ظھ& إن أول من اس&تخدم :وقيلغالباً،  العينة تناولته ضمن حديثھم عن

؛ فق&&د ورد م&&ا يفي&&د أن ھ&&ذا � يمك&&ن الج&&زم ب&&ذلكولك&&ن  ٥،اب&&ن تيمي&&ة ش&&يخ ا�س&&�م المعن&&ى

المصطلح معروف عند السلف؛ حيث نقل شيخ ا�س&�م ع&ن عم&ر ب&ن عب&د العزي&ز رحم&ه الله 

                                                 
 .١٩سورة الكھف، من ا]ية  ١
  .١/٢٩٩مختار الصحاح،    ٢
  .١/١٨٧ابن قتيبة، غريب الحديث، : وانظر. ٣٧٦ -٣٧٥/ ١٠ابن منظور، لسان العرب،   ٣
 . ٢٨٩ -٢٨٨، فصل الواو، باب القاف، ص ٣الفيروزأبادي، القاموس المحيط، ج ٤
العينة والتورق والتورق المصرفي، بحث مقدم للدورة السابعة عش&رة للمجم&ع الفقھ&ي ا�س&�مي، مك&ة علي السالوس، . د  ٥

 .٦٣ھـ، ص ١٤٢٤المكرمة، 



 ١٢

  ومن الم�حظ أن غالبية كتب الفقھ&اء ل&م ت&ذكر تعريف&اً ل&ه، وإنم&ا ١".التورق أخية الربا:" قوله

  ٢.ذكرت صورته وتوصيفه

  :وفيما يلي عرض لعدد من تعريفات الفقھاء والباحثين للتورق

وھو شراء سلعة من طع&ام أو :" بقوله رحمه الله بد العزيز بن عبد الله بن بازعرفه الشيخ ع -

سيارة أو أرض أو غير ذلك بدراھم معدودة إلى أجل معلوم ثم يبيعھا عل&ى غي&ر م&ن اش&تراھا 

  ٣".منه ليقضي حاجته من زواج أو غيره

ان س&لعة م&ا ب&ثمن التورق ھو أن يشتري ا�نس:"عرفه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله بقوله -

مقسط ثم يبيعھا إلى شخص غي&ر ال&ذي باعھ&ا ل&ه ب&ثمن ح&ال أق&ل م&ن ال&ثمن ال&ذي اش&تراھا ب&ه 

  ٤".ليحصل على المال؛ لحاجته إليه؛ ولعدم وجود من يرضى بإقراضه

تصرف المحتاج للنقد تصرفاً يبع&ده ع&ن الص&يغ الربوي&ة، :" عرفه الشيخ عبد الله المنيع بأنه -

لمق&دار حاجت&ه النقدي&ة حاجاته النقدية وذلك بأن يشتري سلعة قيمتھا مقاربة  ويمكنه من تغطية

مع زيادة في ثمنھا لقاء تأجيل دفع قيمتھا، ثم يقوم ببيعھا بثمن حال ليغطي بذلك ال&ثمن حاجت&ه 

   ٥".القائمة، وبشرط أ� يبيعھا على من اشتراھا منه

عھا إلى آخر غير بائعھا اBول للحص&ول شراء سلعة ليبي:" عرفه الدكتور محمد القري بأنه - 

  على النقد، مثال ذلك أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعھا ]خر نقداً ليحصل على ثمنھا

                                                 
. ، والمراد به أصل الربا، كما قال شيخ ا�س&�م"آخية الربا:" ، ويروى أيضاً ٣٠٣/ ٢٩شيخ ا�س�م ابن تيمية، الفتاوى،   ١

  :ول�ستزادة انظر
والتورق المنظم دراسة تأصيلية، بحث مقدم للدورة السابعة عشرة للمجمع الفقھ&ي .. إبراھيم السويلم، التورق سامي بن .د - 

 .١٥ھـ، ص ١٤٢٤ا�س�مي، مكة المكرمة، 
وأم&&ا البي&&ع إل&&ى أج&&ل ابت&&داء، ف&&ان ك&&ان قص&&د المش&&تري ا�نتف&&اع بالس&&لعة، : " وم&&ن ذل&&ك م&&ا ورد ف&&ي فت&&اوى ش&&يخ ا�س&&�م  ٢

وام&ا ان ك&ان مقص&وده ال&دراھم فيش&تري بمائ&ة مؤجل&ة، ويبيعھ&ا ف&ي الس&وق . اذا كان على الوج&ه المب&اح. ا جازوالتجارة فيھ
وق&ال اب&ن مفل&ح ف&ي  .٣٠٣ -٣٠٢/ ٢٩، الفتاوى "وھذا يسمى التورق. بسبعين حالة، فھذا منھي عنه في أظھر قولي العلماء

. يك&ره: ف&� ب&أس، ن&ص علي&ه، ھ&ي الت&ورق، وعن&ه ئ&ة بم&ائتينولو احتاج إلى نقد فاش&ترى م&ا س&اوى ما):" ٤/١٢٦(الفروع 
وخمس&ين، ف&�  ولو احتاج إنسان إلى نقد، فاشترى ما يساوي مائة بمائة):" ٣/١٨٦(وقال في كشاف القناع  ،"وحرمه شيخنا

  ".نص عليه، وھي مسألة التورق . بأس بذلك
محم&&د ب&&ن س&&عد . ت متنوع&&ة، جم&&ع وترتي&&ب وإش&&راف دالش&&يخ عب&&د العزي&&ز ب&&ن عب&&د الله ب&&ن ب&&از، مجم&&وع فت&&اوى ومق&&ا�  ٣

 .٢٤٦ -٤٥، ص ١٩ھـ، مؤسسة الحرمين الخيرية، الرياض، ج ١٤٢٣: ٢الشويعر، ط
  .�نترنتكة اموقع الشيخ الع�مة محمد بن صالح العثيمين على شب  ٤

com/index.shtmlhttp://www.ibnothaimeen.   
ه المصارف ا�س�مية في الوقت الحاضر، مقدم للدورة الس&ابعة عش&رة يعبد الله بن سليمان المنيع، حكم التورق كما تجر  ٥

 . ٥، ص )م١٨/١٢/٢٠٠٣-١٣ -ھـ٢٤/١٠/١٤٢٤-١٩( للمجمع الفقھي ا�س�مي، مكة المكرمة



 ١٣

  ١".الحال لرغبته في الحصول على النقد 

يراد بالتورق في ا�ستعمال الفقھ&ي؛ الحص&ول عل&ى ال&ورق، : ورد في الموسوعة الكويتيةو -

  يشتري سلعة نسيئة، ثم يبيعھا نقداً، لغير البائع، بأقل مما "وذلك بأن أي الحصول على النقد، 

    ٢".اشتراھا به، ليحصل بذلك على النقد

شراء س&لعة ف&ي ح&وزة الب&ائع وملك&ه :" أما المجمع الفقھي ا�س�مي فقد عرف التورق بأنه - 

  ٣)".قالور( بثمن مؤجل ثم يبيعھا المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد

أن تشتري سلعة بثمن مؤجل ث&م تبيعھ&ا :" عرفته اللجنة الدائمة ل¢فتاء في المملكة بأنهكما  -  

  ٤".بثمن حال على غير من اشتريتھا منه بالثمن المؤجل من أجل أن تنتفع بثمنھا

اتفق&ت عل&ى ع&دد م&ن اBم&ور  التورق وبناء على ما سبق؛ يمكن القول إن جميع تعريفات      

  :في تمييز التورق عن غيره من المعام�ت؛ وھي ھمةمال

  .شراء سلعة معينة مملوكة للبائع بثمن مؤجل -

  .تامة ا حيازةتملك المشتري للسلعة وحيازتھ -

  .، وغالباً بثمن أقل من ثمن الشراءبيع المشتري السلعة نقداً إلى غير البائع -

  .مسبق بين اBطرافوجود عقدين منفصلين في العملية دون تواطؤ أو اتفاق  -

أن السلعة ف&ي ھ&ذه العملي&ة غي&ر مقص&ودة ل&ذاتھا، وإنم&ا الھ&دف ال&رئيس منھ&ا الحص&ول  -

   .  على النقد

  :تطور التورق ٢/١

  :بيانھا كا]تي ؛يمكن أن نقسم تطور تطبيق التورق إلى ث�ث مراحل

  :التورق الفردي خارج النظام المصرفي ٢/١/ ١

ختل&ف ف&ي اللحصول على النقد من&ذ الص&در اBول ل¢س&�م؛ وان معروفة الصيغة ال وھو      

واستمر اس&تخدامه حت&ى  ٥تسميته، ويؤيد ذلك آراء الفقھاء المبثوثة في كتبھم ومدوناتھم حوله،

                                                 
راسة فقھية اقتصادية، مقدم للدورة الس&ابعة عش&رة للمجم&ع الفقھ&ي ه المصارف ديمحمد العلي القري، التورق كما تجر. د  ١

 .٣، ص )م١٨/١٢/٢٠٠٣-١٣ -ھـ٢٤/١٠/١٤٢٤-١٩( ا�س�مي، مكة المكرمة
 .١٤٧، ص ١٤، ج )م١٩٨٨ -ھـ١٤٠٨: ( ٢وزارة اBوقاف والشئون ا�س�مية، الموسوعة الفقھية، الكويت، ط  ٢
 .ھـ، القرار الخامس١٤١٩امسة عشرة، المجمع الفقھي ا�س�مي، الدورة الخ  ٣
 ). ١٩٢٩٧( فتاوى اللجنة الدائمة ل¢فتاء، فتوى رقم  ٤
   :ل�ستزادة حول آراء الفقھاء عن ھذه المسألة انظر  ٥
  .٥٧ -١٥، ص التورق والتورق المنظم، مرجع سابقسامي إبراھيم السويلم، . د -  



 ١٤

حتى العصر الحاضر ولكن بدرجات متفاوتة بين أقطار المسلمين؛ حيث كان اBفراد والتجار 

الس&&&كر، ث&&&م ف&&&ي مرحل&&&ة �حق&&&ة الس&&&يارات ك&&&القمح والش&&&عير و(ة يلجئ&&&ون إل&&&ى ش&&&راء س&&&لع

، من التجار والوك�ء باBجل، ث&م يعي&دون بيعھ&ا بالنق&د إل&ى تج&ار آخ&رين م&ن أج&ل )والمعدات

ف&ي ) الوع&دة(بحس&ب اBقط&ار ا�س&�مية؛ فتس&مى الحصول على السيولة، ولھا أسماء متعددة 

وق&&د أطل&&ق عل&&ى ھ&&ذا  ٢.اف&&ي الس&&ودان وھك&&ذ) الكس&&ر ( وتس&&مى  ١ المملك&&ة العربي&&ة الس&&عودية،

ف&ي كم&ا أطل&ق علي&ه  ،)نسبة إل&ى أن ال&ذين يمارس&ونه ھ&م اBف&راد( النوع اسم التورق الفردي 

وذل&ك تميي&زاً ل&ه ع&ن ) نسبة إلى كتب الفق&ه الت&ي تناولت&ه(التورق الفقھي  البحوث اBخيرة اسم

لGب الفتGاوى التGي وھGذه الصGيغة ھGي التGي تنصGرف إليھGا أغ .بيانھا اBنواع المستحدثة ا]تي

  ٣.أجازت التورق
  

  :من خEل النظام المصرفي جزئياً المنظم التورق  ٢/١/ ٢

 جھ&&تتا ازدي&&اد حاج&&ة اBف&&راد والمؤسس&&ات للس&&يولةلطبيع&&ة الحي&&اة المعاص&&رة ونظ&&راً       

 ةالمس&لم أف&راد المجتمع&ات لتوس&يع عل&ىلمنھ&ا  ذل&ك س&عياً ؛ وبخاصة ا�س�مية منھا، وبنوكال

وسائل الشرعية للحصول على السيولة، با�ضافة إلى تحقيق اBرباح من ھذه ا]لية، بإتاحة ال

المرابحة الشخصية والبيع بالتقسيط لكي تؤول إل&ى ك التمويل المتاحة؛ فقد قامت بتطوير صيغ

وبيعھ&ا باBج&ل عل&ى العم&�ء، ث&م يق&وم ) غالبا س&يارات(التورق، وذلك عن طريق شراء سلع 

؛ إذ تنتھ&ي دور ف&ي عملي&ة البي&ع اBخي&رة أي بن&كعھ&ا بالنق&د، دون أن يك&ون للالعميل بإع&ادة بي

 بن&وكعملي&ات رواج&اً كبي&راً ج&داً ف&ي الوق&د �ق&ت ھ&ذه ال ،مھمة البن&ك ف&ي عملي&ة البي&ع اBول&ى

ا�س�مية، بل وفي فروع الخدمات المصرفية ا�س&�مية ل&دى البن&وك التقليدي&ة، كم&ا أنھ&ا تع&د 

ص&&ول عل&&ى النق&&د وبال&&ذات ف&&ي المملك&&ة العربي&&ة الس&&عودية ودول الخل&&يج م&&ن أھ&&م وس&&ائل الح

 م&ن اBف&راد ال&ذين)  %٧٥( راس&ات ا�حص&ائية عل&ى أن نح&و العربي، حي&ث دل&ت بع&ض الد

  في المملكة يعيدون بيعھا تورقاً في سبيل الحصول على بنوكيشترون السيارات من ال

                                                 
 . ٩٩، الجزء التاسع عشر، ص انظر مجموع الفتاوى للشيخ عبد العزيز بن باز  ١
 .٤٦١موسى آدم عيسى، تطبيقات التورق واستخداماته في العمل المصرفي، مرجع سابق، ص . د: انظر  ٢
  .٢٣سيأتي بيان حكم التورق في فقرة �حقة من البحث، ص  ٣



 ١٥

    ١.السيولة 

 بن&&وكمج&&امع الفقھي&&ة واللج&&ان والھيئ&&ات الش&&رعية ف&&ي الوق&&د ص&&درت ع&&دة فت&&اوى م&&ن ال      

بش&&روط وض&&وابط ) ع المرابح&&ةوس&&واء بي&&ع التقس&&يط أو بي&&( ا�س&&�مية بج&&واز ھ&&ذه ا]لي&&ة 

   ٢.محددة
  

  :التورق المنظم كلياً من خEل النظام المصرفي ٢/١/ ٣

لي&ة م&ن ش&راء جمي&ع إج&راءات العم بن&وكوھو الصيغة المستحدثة للتورق؛ حيث تتولى ال      

السلع ثم بيعھا إلى العميل بثمن آجل، ثم بيعھا بالوكالة عن العميل بثمن حال وإيداع ثمنھ&ا ف&ي 

، ولذا حساب العميل، وھو المقصود الرئيس من ھذا البحث، وإليه ينصرف التحليل والدراسة

  :يأتما ينتناوله تفصي� في
  

  :التورق المصرفي٣/١

بشكل كبي&ر؛ وبخاص&ة بع&د اس&تخدام ع&دد  في الوقت الراھن رقمفھوم التو شاع استخدام      

م&&ن المص&&ارف ومؤسس&&ات التموي&&ل ا�س&&�مية ل&&ه كوس&&يلة تموي&&ل بديل&&ة ل¢ق&&راض الرب&&وي 

المالي&ة ا�س&�مية كخدم&ة مص&رفية  والمؤسس&ات بنوكبدأت في تقديمه بعض ال وقد . المباشر

إجرائي&ة وتعاقدي&ة مرتب&ة ومنظم&ة  لعم�ئھ&ا ض&من آلي&ات وخط&وات -كما أطلق عليھ&ا -جديدة

يس&ر للعمي&ل حص&وله عل&&ى النق&د بعملي&ة ت&&ورق يك&ون المص&رف طرف&ا وس&&يطا فيھ&ا، وق&د ت&&م تُ 

التGورق (، أو ) التورق المصGرفي( أو )  التورق المؤسسي(أو ) التورق المنظم( تسميتھا بـ 

  ٣.ابقتمييزاً له عن التورق المعروف لدى الفقھاء في الس، ) المصرفي المنظم

                                                 
دور " ؤتمرموس&&&ى آدم عيس&&&ى، تطبيق&&&ات الت&&&ورق واس&&&تخداماته ف&&&ي العم&&&ل المص&&&رفي ا�س&&&�مي، ض&&&من أبح&&&اث م&&&. د ١

 ٢٧-٢٥( ، كلية الش&ريعة والدراس&ات ا�س&�مية، جامع&ة الش&ارقة، "المؤسسات المصرفية ا�س�مية في ا�ستثمار والتنمية
 .٤٦٣، ص )م٢٠٠٢مايو  ٩-٧ -ھـ١٤٢٣صفر 

  :ومن ذلك  ٢
  ). م١٥/١١/١٩٨٨ -ھـ٦/٥/١٤٠٩-١( مجمع الفقه ا�س�مي، دورة المؤتمر الخامس، الكويت  -  
، وذل&ك با�ض&افة )م٣١/١٠/١٩٩٨ -ھ&ـ١١/٧/١٤١٩( لمجمع الفقھي ا�س�مي، الدورة الخامسة عشرة، مكة المكرم&ةا -  

 .إلى عدد من الھيئات الشرعية في البنوك ا�س�مية
-٨عز الدين محمد خوجة، ملخص أبحاث في التورق، مق&دم إل&ى ن&دوة البرك&ة الثاني&ة والعش&رين ل�قتص&اد ا�س&�مي، .د  ٣
  .٢ -١م، البحرين، ص ٢٠/٦/٢٠٠٢-١٩ -ھـ٩/٤/١٤٢٣
 



 ١٦

  :مفھوم التورق المصرفي ١/٣/١

نظ&&&راً لحداث&&&ة ھ&&&ذا الن&&&وع م&&&ن التموي&&&ل، ف&&&إن تعريفات&&&ه أت&&&ت م&&&ن الب&&&احثين والفقھ&&&اء       

  :ظھرت تعريفات متعددة له؛ منھا قدو المعاصرين،

بترتي&&ب عملي&&ة الت&&ورق  ) المص&&رف( الب&&ائع قي&&ام" :عرف&&ه ال&&دكتور س&&امي الس&&ويلم بأن&&ه - 

ببي&&ع ين&&وب الب&&ائع ع&&ن المش&&تري ب&&ثمن آج&&ل، ث&&م  ت&&ورقالمعل&&ى س&&لعة بحي&&ث يبي&&ع  ،يش&&ترللم

ولھ&&ذا الغ&&رض ق&&د يتف&&ق الب&&ائع م&&ع . ت&&ورقمل&&ثمن النق&&دي للا الس&&لعة نق&&داً لط&&رف آخ&&ر، ويس&&لم

   ١."الطرف ا]خر مسبقاً ليشتري السلعة نقداً بثمن أقل من السعر الفوري السائد

ص&يل النق&د بش&راء س&لعة م&ن البن&ك وتوكيل&ه ف&ي تح" :عرفه الدكتور عبد الله الس&عيدي بأن&ه - 

   ٢".بيعھا، وقيد ثمنھا في حساب المشتري

أما التورق المصرفي فھو مؤسسي إذ أن ل&ه إج&راءات :" عرفه الدكتور محمد القري بقوله - 

مقننة وموظفون متخصصون وص&يغاً نمطي&ة ومنظوم&ة تعاقدي&ة، ول&ه إجراءات&ه ووثائق&ه الت&ي 

شكل يجعل التورق ذاته نشاطاً شبه مستقل عن اBنشطة التجارية المعت&ادة تتكرر في عملياته ب

وله سلعة استوفت شرائط السيولة بوج&ود أس&واق ج&اھزة للت&داول وباع&ة ومش&ترين متف&رغين 

  ٣".لھذا العمل

قي&ام المص&&رف بعم&ل نمط&ي ي&&تم في&ه ترتي&ب بي&&ع :" ي ا�س&&�مي بقول&هھ&عرف&ه المجم&ع الفق - 

م&ن أس&واق الس&لع العالمي&ة أو غيرھ&ا، عل&ى المس&تورق ) ھب أو الفض&ة ليست من ال&ذ( سلعة 

ب&&أن  -إم&&ا بش&&رط ف&&ي العق&&د أو بحك&&م الع&&رف والع&&ادة  -يلت&&زم المص&&رف  ، عل&&ى أنب&&ثمن آج&&ل

    ٤".ينوب عنه في بيعھا على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنھا للمستورق

رق المص&&&رفي يتص&&&ف بع&&&دد م&&&ن إن الت&&&و وبن&&&اء عل&&&ى ھ&&&ذه التعريف&&&ات يمك&&&ن الق&&&ول      

  :الخصائص؛ من أھمھا

   م، وسواء با�شتراط أالوكالة مقيام المصرف بجميع عمليات العقد سواء باBصالة أ -

                                                 
 .٦١ -٦٠ص  مرجع سابق، ،المنظم والتورق سامي بن إبراھيم السويلم، التورق. د  ١
الت&&ورق المص&&رفي الم&&نظم دراس&&ة ( ه المص&&ارف ف&&ي الوق&&ت الحاض&ري&&عب&د الله ب&&ن محم&&د الس&&عيدي، الت&&ورق كم&ا تجر. د  ٢

 .١٧٨م، ص ٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥�مي، العدد الثامن عشر، تصويرية فقھية، مجلة المجمع الفقھي ا�س
 .١١ه المصارف، مرجع سابق، ص يمحمد العلي القري، التورق كما تجر. د ٣
 ٢٣-١٩المجمع الفقھي ا�س�مي لرابطة العالم ا�س�مي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، ف&ي الم&دة م&ن   ٤
 .م ٢٠٠٣/  ١٢/  ١٧-١٣ھـ الموافق  ١٤٢٤/  ١٠ /



 ١٧

  ١.بحكم العرف والعادة

   ٢.كوسيط في العملية التمويلية -غالباً معادن دولية -دخول سلعة -

  .الصبغة المؤسسية النمطية للعقد -

  .شروط الشكلية للعقدالمحافظة على ال -

ولك&ن ف&ي مجل&س  ، وھ&و الغال&ب،قد تتم العملية بكاملھا بعقد واحد، وقد تكون بعدة عقود -

  . واحد

  .محل التورق ومواصفاتھا بالسلعة -في غالب اBحوال –جھل المتورق  -

  .الھدف الرئيس من العملية الحصول على نقد حال مقابل دين في الذمة أكبر منه -
  

  :روق بين التورق الفردي والتورق المصرفيالف ٢/٣/١

سبق من تعريف الت&ورق، والت&ورق المص&رفي يمك&ن بي&ان أوج&ه ا�خ&ت�ف  بناء على ما      

  :في ا]تينوعين ال بين

توسيط البائع ف&ي بي&ع الس&لعة بنق&د لمص&لحة المت&ورق، ف&ي في التورق المصرفي يتم  -١

ل&&ه ببي&&ع الس&&لعة مطلق&&اً، و� ع�ق&&ة ل&&ه ح&&ين أن الب&&ائع ف&&ي الت&&ورق الف&&ردي � ع�ق&&ة 

  .بالمشتري النھائي

است�م المتورق للنقد من البائع نفس&ه ال&ذي ص&ار م&ديناً ل&ه في التورق المصرفي يتم  -٢

ب&&الثمن ا]ج&&ل، ف&&ي ح&&ين أن ال&&ثمن ف&&ي الت&&ورق الف&&ردي يقبض&&ه المت&&ورق م&&ن المش&&تري 

 .النھائي مباشرة دون أي تدخل من البائع

التفاھم المسبق بين الط&رفين عل&ى أن الش&راء بأج&ل ابت&داء المصرفي يتم  في التورق -٣

إنما ھدفه الوصول للنقد من خ�ل البيع ال�حق، في ح&ين أن الب&ائع ف&ي الت&ورق الف&ردي 

 .قد � يعلم أص�ً ھدف المشتري

ت&&تم عملي&&ة الت&&ورق المص&&رفي ف&&ي جلس&&ة واح&&دة وبمج&&رد التوقي&&ع عل&&ى ع&&دة أوراق  -٤

ا التص&&رفات التعاقدي&&ة، بينم&&ا ف&&ي الت&&ورق الف&&ردي يوج&&د فاص&&ل كام&&ل ف&&ي تت&&داخل فيھ&&

 .التصرفات التعاقدية

                                                 
  .وھذا ھو الغالب فيھا، وإ� فقد يدخل طرف ثالث غير البنك يقوم العميل بتوكيله في عملية البيع  ١
  .اBسھم المحليةأو تعامل إ� بالسلع المحلية، تك � والبنوھنا تجدر ا�شارة إلى أن بعض   ٢



 ١٨

من حيث الع�قة التعاقدية؛ يوج&د ف&ي الت&ورق الف&ردي ث�ث&ة أط&راف مختلف&ة، الب&ائع  -٥

للس&&لعة ب&&الثمن المؤج&&ل، والمش&&تري للس&&لعة ال&&ذي ھ&&و المت&&ورق، ث&&م الط&&رف الثال&&ث 

ت&دور الس&لعة دورتھ&ا العادي&ة م&ن  بحي&ث و غي&ر بائعھ&ا اBولالمشتري للسلعة بالنقد وھ&

ثم تنتقل إلى أطراف أخ&رى بحس&ب نوعي&ة  ،م إلى مالك جديدثُ مالك أصلي إلى المتورق 

السلعة، أما في التورق المصرفي، وبخاصة إذا كان ھناك اتفاق والت&زام ب&ين المص&رف 

ت&دور م&ن  ١-ما عبر أح&د الب&احثينوك -والشركة التي تقوم بإعادة الشراء، نجد أن السلعة

  ٢.يد مالكھا اليمنى إلى يده اليسرى ثم إلى يده اليمنى وھكذا

ا�تفاق المسبق بين المصرف والش&ركة الملتزم&ة بالش&راء في التورق المصرفي يتم  -٦

على السعر وتكلفة إعادة الشراء، الذي يھدف لتجنب تذب&ذب اBس&عار، علم&اً أن الت&ورق 

     ٣.د فيه مثل ھذا ا�تفاق أو التواطؤ المسبقالفردي � يوج

ن ن منفص&&�ام&&ن حي&&ث الض&&وابط الش&&رعية للتعاق&&د؛ يوج&&د ف&&ي الت&&ورق الف&&ردي عق&&د -٧

، وذل&&ك عل&&ى العك&&س مم&&ا ھ&&و موج&&ود ف&&ي الت&&ورق دون تف&&اھم أو تواط&&ؤ ب&&ين اBط&&راف

 المصرفي من ارتباط العقود بعضھا ببعض، ووج&ود التواط&ؤ الص&ريح أو الض&مني ف&ي

  ٤.العقد

                                                 
رھ&ا عل&ى مس&يرة العم&ل المص&رفي ا�س&�مي، ض&من أحمد محيي الدين أحمد، التطبيقات المصرفية لعق&د الت&ورق وآثا. د  ١

م&ايو  ٩-٧ -ھ&ـ١٤٢٣صفر  ٢٧-٢٥( أبحاث مؤتمر دور المؤسسات المصرفية ا�س�مية في ا�ستثمار والتنمية، الشارقة، 
 .٥، ص )م٢٠٠٢

ي التورق تجدر ا�شارة إلى أن ھذا ھو الغالب في التطبيق العملي، أما من الناحية النظرية فقد تصل اBطراف ف  ٢
  ).البنك، العميل، وكيل العميل في البيع، المشتري، البائع اBول للسلعة( المصرفي المنظم إلى خمسة

، وم&ن الج&دير بال&ذكر ھن&ا أن ھ&ذا ا�تف&اق � يوج&د ف&ي ٦١سامي السويلم، التورق والتورق المنظم، مرجع س&ابق، ص . د ٣
  .جميع البنوك

 ش&فوياً م&ن خ&�ل ا�ع�ن&ات وم&ن خ&�ل التف&اھم ب&ين العمي&ل يك&ون � يذكر في العقد بل قد تجدر ا�شارة إلى أن التواطؤ  ٤

 .، وقد يكون مكتوباً وبخاصة في العقود الكبيرة بين الشركات وفي التعام�ت الدولية للخزينةوالبنك عند إبرام العملية



 ١٩

  :صيغ التورق المصرفي المعاصر ٤/١

ع&&دة ص&&يغ تختل&&ف اخت�ف&&ا يس&&يرة  اً تمويلي&& اً تعتم&&د البن&&وك الت&&ي تس&&تخدم الت&&ورق مص&&در      

  :ما يأتي ھذه الصيغ أھم بينھا؛ ومن

  :صيغ ا\مر بالشراء والمرابحة ١/٤/١

ويع&ده بش&رائھا من&ه أن يطل&ب العمي&ل م&ن البن&ك ش&راء س&لعة معين&ة : ھذه الصيغة ةوصف      

. مرابحة بثمن مؤجل، ثم يق&وم العمي&ل بتوكي&ل البن&ك ف&ي بي&ع الس&لعة وإي&داع ثمنھ&ا ف&ي حس&ابه

 .تستخدم مع اBفرادقد ما كھذه الصيغة لتمويل الشركات والمؤسسات،  وتستخدم

  :صيغة الشراء المسبق والبيع مرابحة ٢/٤/١

 بش&&راء كمي&&ةأو ك&&ل ش&&ھر، ك&&ل أس&&بوع  ك&&ونخ&&�ل فت&&رات معين&&ة، ق&&د ت وھن&&ا يق&&وم البن&&ك      

من سلعة معينة مخزونة في مستودع موث&ق بش&ھادات ص&ادرة م&ن الجھ&ة المخول&ة ) بالجملة (

، ببي&ع وح&دات )با�يج&اب والقب&ول والق&بض الحكم&ي( بذلك، ثم يقوم البنك بعد تمام تملكه لھا 

الش&راء من&ه خ&�ل أي&ام  أو كميات صغيرة من ھذه السلعة على عم�ئ&ه ال&ذين يتق&دمون بطل&ب

اBسبوع، وذلك مرابحة بثمن مؤجل يتحدد بما قامت به السلعة على البن&ك مض&افاً إلي&ه ال&ربح 

المتفق عليه م&ع العمي&ل، ث&م يق&وم العمي&ل بتوكي&ل البن&ك ب&البيع ف&ي الس&وق، وتوري&د ال&ثمن ف&ي 

  ١.حسابه

  :صيغة البيع مساومة ٣/٤/١

ا أن البي&&ع يك&&ون مس&&اومة � مرابح&&ة، وفيھ&&ا يق&&وم البن&&ك وھ&&ي تش&&به الطريق&&ة الس&&ابقة ع&&د      

بعرض السلع التي يملكھا على عم�ئ&ه لبيعھ&ا مس&اومة، بحي&ث � يع&رف العمي&ل ال&ثمن ال&ذي 

قامت به السلعة على البنك، ويكون الثمن مؤج�ً ومقسطاً عل&ى م&دة يتف&ق الطرف&ان عليھ&ا، ث&م 

  ٢.الث في السوق وتوريد الثمن في حسابهيقوم العميل بتوكيل البنك بالبيع إلى طرف ث

يق&وم المص&رف ف&ي مرحل&ة أول&ى بش&راء الس&لعة أص&الة ع&ن نفس&ه م&ن  ھذه الص&يغ وفي      

  بالشراء منه أو شراء كميات من السلع دون وجود وعد .البائع اBصلي بناء على وعد العميل

                                                 
لمورد الخارجي إ� بكميات كبي&رة تع&د أكب&ر م&ن حاج&ة من المھم ھنا التنبيه على أن تلك السلع الدولية � يمكن بيعھا من ا  ١

العميل المتورق، ولذا يقوم البنك بتجميع الطلبات الصغيرة للعم�ء ثم بيعھا مرة واحدة، مع أنه قيد المبلغ في حس&اب العمي&ل 
  .حقيقيةتلك المبايعات صورية � جل فورياً، وھذا يجعل 

 
  .١٤ -١٣ه المصارف، مرجع سابق، ص يمحمد العلي القري، التورق كما تجر. د  ٢



 ٢٠

ح&ددة منھ&ا للعمي&ل باBج&ل مسبق بالشراء، ثم يبيع المصرف تلك السلعة المشتراة أو كميات م

وفي مرحلة تالية يقوم المصرف ببيع تل&ك الس&لعة الت&ي  ،)بالمساومة أو المرابحة(بثمن محدد 

بن&اء عل&ى توكي&ل العمي&ل ل&ه ب&ذلك، وق&د  ھا نق&داً ءأصبحت مملوكة للعميل إلى من يرغب ش&را

في&تم الت&ورق  ١،يكون المشتري النھائي للس&لعة ھ&و الب&ائع اBص&لي ال&ذي اش&تريت من&ه الس&لعة

حينئ&&ذ عب&&ر ث�ث&&ة أط&&راف، أو ف&&ي ح&&ا�ت أخ&&رى يك&&ون المش&&تري غي&&ر الب&&ائع اBص&&لي في&&تم 

  .التورق عبر أربعة أطراف

وھنا فما يتُبع ھو استخدام ص&يغة الت&ورق م&ن خ&�ل ش&كلية بي&ع المرابح&ة باBج&ل لس&داد       

  .الثمن للبائع سواء للبنك أو للمودع لدى البنك

حالة قيام البنك بتوفير السيولة للمقترض من خ&�ل بي&ع المرابح&ة المقس&ط ض&من أما في       

  :لتنفيذ ھذه الصيغة من البيع تتمثل في ا]تي تباعھاإفإن ا�جراءات التي يتم صيغة التورق؛ 

يتقدم طالب التمويل إلى البنك بطلب شراء سلعة بالتقسيط من السلع التي تع&رض ف&ي  - ١

ل البنك وفق آلية السوق المالي&ة للس&لع بة، والتي قد تم شراؤھا من قسوق البورصة العالمي

) المت&ورق ( ، وفي ھذا الطلب يتم الحصول على معلوم&ات ع&ن طال&ب الم&ال )البورصة(

مكاناته المالية؛ أي قدرته على السداد من حيث مقدار راتب&ه ال&ذي س&وف يك&ون امن حيث 

تم دفع&&ه ل&&ه ض&&من ص&&يغة الت&&ورق الت&&ي المرتك&&ز علي&&ه ف&&ي تحدي&&د حج&&م المبل&&غ ال&&ذي س&&ي

أي مق&&دار ا�لتزام&&ات الت&&ي (يمارس&ھا البن&&ك بجان&&ب معرف&&ة تعام�ت&&ه م&&ع البن&&وك اBخ&&رى 

مع تحديد نوع السلع التي يتعامل البنك فيھا في س&وق البورص&ة، والت&ي ي&تم ) عليه تجاھھا

الثبوتي&&ة الت&&ي ت&&داولھا يومي&&اً ف&&ي أس&&واق البورص&&ة العالمي&&ة، ويرف&&ق بالطل&&ب المس&&تندات 

  .على السداد عميلتساعد البنك على تحديد قدرة ال

يق&وم البن&ك  فائھا لش&روط البن&ك،يوص&حتھا واس&ت بعد دراسة الطلب والتأكد من بياناته - ٢

بتحديد عدد وحدات السلعة المباع&ة علي&ه ومواص&فاتھا، وثم&ن بيعھ&ا، وي&رتبط تحدي&د ع&دد 

السداد، وإذا قبل العميل بما عرضه البن&ك م&ن  الوحدات التي سوف تباع عليه بقدرته على

مق&دار التموي&&ل ال&ذي يمك&&ن للبن&&ك منح&ه إي&&اه؛ ي&تم توقي&&ع عق&&د بي&ع س&&لعة بالتقس&يط وف&&ق م&&ا 

  .)بيع المرابحة( تطلق عليه البنوك 
                                                 

Bخ&ذ ف&ي ا�عتب&ار أن بع&ض البن&وك تص&رح ام&ع  وذلك تحت ذريعة أن البائع في المرحلة الثانية ھو العميل وليس البنك،  ١
 .بأن المشتري النھائي للسلعة ليس ھو البائع اBصلي



 ٢١

   يقوم العميل بتوكيل البنك لبيع وحداته التي اشتراھا وفق نموذج وكالة؛ يتم بموجبھا - ٣

بيع ھذه الوح&دات المباع&ة علي&ه ف&ي الس&وق ال&دولي، وإي&داع المبل&غ ف&ي  تفويض البنك في 

ربح أو خس&ارة ج&راء  نمحسابه مع تحمله لكل ما يترتب على التغير في السعر وما ينتج 

  .، وإيداع المبلغ في حسابه لدى البنكذلك

بيعھ&ا ث&م  ،لبض&ائعاھذه ھي العملية التي يقوم بھا البنك من ش&راء لوح&دات ف&ي س&وق       

لص&الح  )البورص&ة(مرابحة على العميل طالب التمويل، ثم بيعھا في سـوق الس&لع الدولي&ة 

وف&&ي بع&&ض عق&&ود البي&&ع بالتقس&&يط ل&&دى . م&&ع تحمل&&ه لتقلب&&ات اBس&&عار) المش&&تري(العمي&&ل 

  .بعض البنوك يجمع عقد البيع بالتقسيط مع عقد الوكالة بالبيع في عقد واحد

لتي يتم بموجبھا توفير النقد لhفراد والمؤسسات م&ن قب&ل ع&دد م&ن ا بدراسة ھذه العقودو      

س&مّى على تملك السلعة بموج&ب م&ا يُ  بناء يتم على العميل وجد في بعضھا أن البيع ١الباحثين؛

بشھادة التخزين، والتي يشار فيھا إلى أن السلعة موجودة في البلد الذي يوجد في&ه ع&ادة س&وق 

لبنك، ويذكر في العقد إجمالي السلع و� يش&ار إل&ى مق&دار ال&ربح البورصة الذي يتعامل معھا ا

  . بل يدخل ضمن مبلغ البيع مع ا�شارة إلى أن البيع تم وفق بيع المرابحة

أما بعض العق&ود فيش&ار ف&ي طل&ب الحص&ول عل&ى الم&ال حس&ب ص&يغة الت&ورق أن&ه عن&د       

 العمي&&ل كلف&&ة الس&&لعة م&&ع الت&&زامي&&تم تحدي&&د مق&&دار ال&&ربح وت العمي&&ل، عل&&ى طل&&ب البن&&ك موافق&&ة

بتحديد دفعة أولى لضمان جدية الشراء، والتزامه أيضاً بدفع رسوم إداري&ة لعم&�ء البن&ك؛ أي 

كما أن من ضمن الشروط في بعضھا ف&ي حال&ة الت&أخر ف&ي س&داد اBقس&اط؛ الت&زام . للمودعين

تم ف&رض غرام&ات المشتري بتعويض البنك عن اBضرار الناتجة عن التأخير، وفي بعضھا ي

علي&&ه ي&&تم احتس&&ابھا عل&&ى أس&&اس نس&&بة م&&ن المب&&الغ المس&&تحقة م&&ع م&&دة المط&&ل، ويق&&وم البن&&ك 

  ٢.بصرفھا في أوجه البر والخير
  

                                                 
  :انظر على سبيل المثال  ١
  .المصرفي، مرجع سابق علي السالوس، العينة والتورق والتورق. د - 
  .سامي السويلم، التورق والتورق المنظم، مرجع سابق. د - 
 .ه المصارف، مرجع سابقيعبد الله السعيدي، التورق كما تجر. د - 
، السنة الثامنة عشرة، ١٩٥محمد بن عبد الله الشباني، التورق نافذة الربا في المعام�ت المصرفية، مجلة البيان، العدد . د  ٢
  .١٢م، ص ٢٠٠٤يناير  -ھـ١٤٢٤القعدة  ذو



 ٢٢

  :السلع التي تستخدمھا البنوك في عمليات التورق ٥/١

ار تستخدم البنوك في عمليات التورق عدداً من السلع التي تتمت&ع بالس&يولة وتتس&م باس&تقر      

الس&يارات، : وذل&ك مث&ل ا�ج&راءات؛إلى سھولة وسرعة  با�ضافةوذلك  غالباً  أسعارھا نسبياً 

ف&&ي اBس&&واق الدولي&&ة؛  الس&&مة الغالب&&ة ھ&&ي اس&&تخدام المع&&ادن، ولك&&ن اBس&&ھم، الس&&لع الدولي&&ة

. كالنحاس والحديد واBلمنيوم والب�ديوم، وذلك راجع لع&دد م&ن ا�عتب&ارات المحلي&ة والدولي&ة

   ١.المحلية أو اBسھم ك التورق المصرفي بالسلعوالبنبعض ستخدم ي وقد
  

  :والعينة والتورق المصرفي والعينة، التورق ٦/١

أن يشتري الشخص س&لعة م&ن الب&ائع الفقھاء، ومن ذلك  ھالھا صور متعددة كما بينالعينة       

أق&ل مم&ا اش&تراھا ب&ه،  بثمن معلوم إلى أجل محدد، ثم يبيعھا بثمن حال عل&ى نف&س الب&ائع ب&ثمن

  ٢.وسميت بالعينة Bن عين السلعة رجعت إلى بائعھا اBول

ن العين&&ة تق&ع ب&&ين ط&رفين فق&&ط إ؛ حي&ث الف&&ردي وبھ&ذا يتب&ين الف&&رق بينھ&ا وب&&ين الت&ورق        

يق&&ول  ،ففي&&ه ث�ث&&ة أط&&رافعل&&ى عق&&دين بي&&ع آج&&ل وآخ&&ر عاج&&ل، أم&&ا الت&&ورق  مت&&واطئين غالب&&اً 

إن أعاد السلعة إلى بائعھ&ا اBول فھ&ي العين&ة " :في التفريق بينھما -حمه اللهر -ا�مام ابن القيم

، أن الس&لعة ف&ي العين&ة ترج&ع بعينھ&ا إل&ى بائعھ&ا اBول أي ٣،..."وإن باعھا لغيره فھي التورق

، م&ن الحنفي&ة و جمھ&ور الفقھ&اء ،أما الت&ورق الف&ردي ف&إن الس&لعة تب&اع إل&ى غي&ر الب&ائع اBول

  Bنھا  ، فمنھم من منعھا بلفظھا ومنھم من منعھا بمعناھا،على منع العينة حنابلة،والمالكية وال

  

                                                 
  :لع المحليةمن ا�عتبارات التي أدت إلى تركيز البنوك على السلع الدولية وإغفال الس  ١

مستوى السيولة للسلعة، وھذا ا�عتب&ار غي&ر مت&وافر بدرج&ة كبي&رة ف&ي الس&يارات، نظ&راً �نخف&اض س&عر البي&ع ع&ن  - 
ول&ذلك �  ،لنفس&ھا اBس&ھم ش&راءوك في المملكة العربي&ة الس&عودية يمنعھ&ا م&ن سعر الشراء، أما اBسھم فإن نظام البن

ق&د تتس&&م عملي&&ات  خ&&�ل ع&دةم&ن ت&تمكن البن&وك م&&ن إتاح&ة ھ&&ذه الخدم&ة لعم�ئھ&ا إ� أن تب&&يعھم أس&ھم البن&&ك ذات&ه، أو 
ل بالش&راء للبن&ك، ث&م يق&وم ى يتمكن البنك من إتمام التورق باBسھم، وذلك بأن يق&وم البن&ك بتوكي&ل العمي&تح حتيال�اب

البنك بالبيع عل&ى العمي&ل باBج&ل، وبع&د ذل&ك يوك&ل العمي&ل البن&ك ب&البيع عن&ه، وف&ي ھ&ذا تكل&ف ف&ي المس&ألة، ول&ذا ل&م 
  .لسماح النظام لھا بامت�ك اBسھم المصرفية ل�ستثمار يستخدمه من البنوك سوى شركة الراجحي

  .ضخامة مبالغ بعض العقود - 
أسواق المعادن، حيث يتم تثبيت السعر بين س&اعات الت&داول، وعلي&ه فم&ن اش&ترى م&ن البن&وك كمي&ة م&ن  طبيعة عقود - 

  :ل�ستزادة انظرو . المعادن، ف� يتصور وجود مخاطر تذبذب السعر
 . ١٦ -١٤ه المصارف، مرجع سابق، ص يمحمد القري، التورق كما تجر. د - 
  .٢٦٠، ص ٦ج  ،عبد الفتاح الحلو. الله التركي، د عبد. تحقيق د ابن قدامة، المغني، :انظر  ٢
 .١٢٨، ص٣ابن قيم الجوزية، إع�م الموقعين عن رب العالمين، ج ٣



 ٢٣

  ١.ويرى الشافعية جوازھاحيلة إلى القرض بزيادة، 

الب&&ائع أم&&ا م&&ا يتعل&&ق ب&&التورق المص&&رفي، ف&&إن المص&&رف غالب&&اً م&&ا يعي&&د بي&&ع الس&&لعة إل&&ى       

س&واء أكان&ت العملي&ة ( تؤول إل&ى العين&ة اBول الذي سبق واشتراھا منه، ومن ھنا فإن المسألة

وقد يقوم المصرف بش&راء الس&لعة م&رة أخ&رى ويبيعھ&ا إل&ى عمي&ل مت&ورق  ٢،)ثنائية أو ث�ثية

، ثم يقوم مرة أخرى ببيعھ&ا إل&ى الش&ركة الت&ي اش&تراھا منھ&ا، وھك&ذا تص&بح العملي&ة، م&ع آخر

   ٣.لحقيقيةتكرار البيع والشراء، أشبه ما تكون بالقيود الكتابية غير ا
  

  :حكم التورق ٧/١

  :التورق الفرديحكم  ١/٧/١

ف&ي  �م&ام أحم&دحيث كرھه الحنفي&ة والمالكي&ة واالتورق،  كراھةھور الفقھاء إلى ذھب جم   -

   ٤.أيضاً عن الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه هللالكراھة روى تكما  .رواية

إل&&ى  ورواي&&ة ع&&ن ا�م&&ام أحم&&د ب&&ن الق&&يمش&&يخ ا�س&&�م اب&&ن تيمي&&ة وتلمي&&ذه الع�م&&ة ا ذھ&&ب    -

  ٥.تحريمه

  ٦.إلى جوازه) وھي المذھب ( في رواية �مام أحمد، واذھب أبو يوسف، والشافعية -

 وبھذا يتبين أن الجمھور على القول بكراھة التورق، � كم&ا ش&اع ل&دى كثي&ر م&ن المعاص&رين

     ٧.إباحتهمن 

                                                 
  :انظر ١ 

  .٤٠٤، ص ٤مواھب الجليل، ج  - 
  . ٥٣، ص ٤الزيلعي، تبيين الحقائق، ج  - 
  :ول�ستزادة حول بيع العينة ارجع إلى. ٢٦٠، ص ٦ابن قدامة، المغني، ج  - 
ھ&ـ، ١٤٠٦-١٤٠٥ص&فر  -، ذو القع&دة١٤عبد الله بن محمد الطريقي، حكم بيع العينة، مجل&ة البح&وث ا�س&�مية، ع  - 

 .٢٩٤ -٢٦١ص 
يجب التنبه ھنا إلى أن ھذا ھو السمة الغالبة لھذا النوع من التمويل، وإ� فإن بعض البنوك تص&رح ب&أن المش&تري النھ&ائي   ٢

 .ا � يعلم من ھو المشتري النھائي للسلعة كما في سوق اBسھمللسلعة غير البائع اBول، وبعضھ
  .٤٥٦أحمد محي الدين أحمد، التطبيقات المصرفية لعقد التورق، مرجع سابق، ص . د  ٣
  .١٩٦ -١١/١٩٥، ا�نصاف ٤/٤٠٥، مواھب الجليل ٦/٢٥٦البحر الرائق،  :انظر ٤
  .١٧١/ ٤لفروع ، ا١٩٦ -١١/١٩٥، ا�نصاف ٥/٨٠١تھذيب السنن،   :انظر ٥
  . ١٩٦ -١١/١٩٥، ا�نصاف ٣/٤١٧، روضة الطالبين ٧/٢١٢فتح القدير  :انظر  ٦
  :انظر  ٧
  .١٩٧ه المصارف، مرجع سابق، ص يعبد الله بن محمد السعيدي، التورق كما تجر. د - 
  .٣٠سامي السويلم، التورق والتورق المنظم، مرجع سابق، ص .د - 
  . ٦٤ -٦٣لتورق، مرجع سابق، ص علي السالوس، العينة وا. د - 
، "جمھ&ور العلم&اء عل&ى إباحت&ه"السالوس بسبب ما ذكر في الموسوعة الفقھية الكويتية، م&ن أن . وقد يكون ذلك كما أشار د 

 .وھو غير صحيح كما بينه عدد من الباحثين



 ٢٤

، المعامل&&ة هى ج&&واز ھ&&ذإل&& عن&&دھم الفت&&اوى بي&&ةاتجھ&&ت غال ق&&دف الفقھGGاء المعاصGGرونأم&&ا       

  :الفردية؛ ومن ذلك الفتاوى سواء القرارات المجمعية أو

ا�س�مي التابع لرابطة العالم ا�س�مي في دورة مؤتمره الخامسة عش&رة  الفقهقرار مجمع  -

  .)ھـ١٤١٩رجب (

  ١.المملكة العربية السعودية اللجنة الدائمة ل¢فتاء في -

  ٢.ة الفقھية الكويتيةالموسوع -

 س&ماحة الش&يخ محم&د ب&ن للمملكة العربية السعودية العام اBسبق المفتي كما أفتى بجوازه      

العزيز ابن ب&از  الشيخ عبد السابقالمفتى العام للمملكة العربية السعودية و ٣،إبراھيم آل الشيخ

ذل&ك و ٥لك&ن بش&روط،وفض&يلة الش&يخ محم&د ب&ن ص&الح العثيم&ين رحم&ه الله و ٤،باز رحمه الله

   ٦.عدد كبير من الھيئات الشرعية في البنوك ا�س�ميةبا�ضافة إلى 

                                                 
ل&ى الت&ورق، ولك&ن الفت&اوى اBخي&رة إليه أن اللجنة وفي أكثر م&ن فت&وى قديم&ة كان&ت تحك&م بالكراھ&ة ع ةمما تجدر ا�شار  ١

  :قالت بالجواز، انظر
 -١١٨، ص ٤٢١، الفت&وى رق&م ١١٥ -١١٣، ص ١٠١، الفت&وى رق&م )ھـ١٤٠٣(  مجلة البحوث ا�س�مية، العدد السابع، 

١١٩.  
جم&ع أحم&د ، فتاوى اللجنة الدائم&ة، )١٦٤٠٢( ، والفتوى رقم ) ١٩٢٩٧( الفتوى رقم ومن الفتاوى التي أجازت التورق،   

 .١٦٢ -١٦١، ص ١٣عبد الرزاق الدويش، ج 
  .١٤٧/ ١٤الموسوعة الفقھية الكويتية،   ٢
  
 ). ١٥٦٩( الشيخ محمد بن إبراھيم آل الشيخ، فتاوى ومسائل، الجزء السابع، فتوى رقم  ٣
 .٩٣، ص ٩الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مجموع فتاوى ومقا�ت متنوعة، ج ٤
  : نظراً لحاجة الناس اليوم وقلة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط: اللهقال رحمه   ٥

  .أن يكون محتاجاً إلى الدراھم، فإن لم يكن محتاجاً ف� يجوزُ كمن يلجأ إلى ھذه الطريقة ليدين غيره - ١
&لم، ف&إن تمك&ن م&ن الح - ٢ ص&ول عل&ى الم&ال أن � يتمكن من الحصول على المال بطرقٍ أخرى مباح&ة ك&القرض والسَّ

  .بطريقة أخرى لم تجز ھذه الطريقة Bنَّه � حاجة به إليھا
با مثل أن يقو ل - ٣ بعتك إيَّاھا العشرة أحد عشر أو نحو ذلك، ف&إن اش&تمل : أن � يشتمل العقد على ما يشبه صورة الرِّ

ا مكروه أو محرم، نقل عن ا�مام أحمد أنه قال في مث&ل ھ&ذا ھ&ذا ك&�م . ه دراھ&م ب&دراھم � يص&حكأن&: على ذلك فھو إمَّ
بعت&ك إيَّاھ&ا بك&ذا : وعليه فالطريق الصحيح أن يعرف الدائن قيمة السلعة ومقدار ربح&ه ث&م يق&ول للمس&تدين. ا�مام أحمد

  .وكذا إلى سنة
أن يحوزھ&ا أن � يبيعھا المستدين إ� بعد قبضھا وحيازتھا؛ Bن النبي صلى الله عليه وسلمّ نھى عن بيع السلع قب&ل  - ٤

فإذا تمت ھذه الشروط اBربعة فإن القول بجواز مس&ألة الت&ورق متوج&هٌ ك&ي� يحص&ل تض&ييقٌ عل&ى . التجار إلى رحالھم
والله . وليكن معلوماً أنَّه � يج&وز أن يبيعھ&ا المس&تدين عل&ى ال&دائن بأق&ل مم&ا اش&تراھا ب&ه ب&أي ح&ال م&ن اBح&وال. الناس
  :انظر .أعلم

  .:مة محمد بن صالح العثيمين على شبكة ا�نترنتموقع الشيخ الع� - 
http://www.ibnothaimeen.com/index.shtml      

  :انظر  ٦
  .٥ -٤محمد القري، التورق كما تجريه المصارف، مرجع سابق، ص  .د -    
ي، حك&م الت&ورق ف&ي الفق&ه ا�س&�مي، بح&ث مق&دم لم&ؤتمر دور المؤسس&ات المص&رفية علي مح&ي ال&دين الق&ره داغ&. د.أ -    

، كلي&&ة الش&ريعة والدراس&&ات ا�س&&�مية، جامع&&ة )م٩/٥/٢٠٠٢-٧ -ھ&&ـ٢٧/٢/١٤٢٣-٢٥(ا�س&�مية ف&&ي ا�س&&تثمار والتنمي&ة 
  . ٤٧٦ -٤٧٣م، ٢٠٠٣الشارقة، 



 ٢٥

  :المعاصرين عدم جوازه، ومنھموالباحثين رأى عدد من الفقھاء بينما      

 ١،رات&&ب النابلس&&ي محم&&د .درفي&&ق المص&&ري، . عل&&ي الس&&الوس، د.د الش&&يخ ص&&الح الحص&&ين، 

دلة الفريقين لع&دم دخولھ&ا ولن يعرض ھذا البحث B ٢.مسامي السويل. ، دحسين حامد حسان.د

  ٣ .أصالة في البحث
  

  :المنظم حكم التورق المصرفي ٢/٧/١

اختل&&ف الفقھ&&اء المعاص&&رون ف&&ي مس&&ألة الت&&ورق المص&&رفي الم&&نظم عل&&ى ق&&ولين؛ بيانھ&&ا       

  :كا]تي

أس&&باب  ومنت&&ف عن&&ه، رك&&انالش&&روط واB جمي&&ع كملمس&&ت عق&&د ص&&حيح ن&&هB؛ جGGوازال: ا\ول

الش&يخ عب&د الله المني&ع، : ؛ م&نھمحثيناب&الو العلم&اء ع&دد م&ن ذھب وإلى ھذا .الفساد أو البط�ن

  ٤.الدكتور محمد القري، الدكتور موسى آدم عيسى

م&نھم عل&ى س&بيل ، ؛ وھو قول الغالبي&ة م&ن الب&احثين والفقھ&اء المعاص&رينعدم الجواز: الثاني

  :المثال

علي . د: ابع لرابطة العالم ا�س�مي بمكة المكرمة، ومن اBفرادالمجمع الفقھي ا�س�مي الت 

حس&ين حام&د .أحمد محيي ال&دين أحم&د، د. عبد الله السعيدي، د. سامي السويلم، د. السالوس، د

الش&يخ محم&د  الص&ديق محم&د اBم&ين الض&رير،. د من&ذر قح&ف،.عز الدين خوجة، د.حسان، د

  .محمد الشباني. محمود الجمال، د. د المختار الس�مي،
  

                                                 
  /http://www.nabulsi.com:  محمد النابلسي على شبكة ا�نترنت.موقع الشيخ د  ١
  :انظر ٢
وق&ع مھ&ـ، ٤/٦/١٤٢٤ الواقع و طريق التح&ول لمس&تقبل أفض&ل، الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين، الھيئات الشرعية -

  :اليوم ا�س�م
                                                                                                        . http://www.islamtoday.net  

 حسين حامد حسان، تعليق على بحوث الت&ورق، م&ؤتمر دور المؤسس&ات المص&رفية ا�س&�مية ف&ي ا�س&تثمار والتنمي&ة.  د -
  .م٢٠٠٣، كلية الشريعة والدراسات ا�س�مية، جامعة الشارقة، )م٩/٥/٢٠٠٢-٧ -ھـ٢٧/٢/١٤٢٣-٢٥(
  .٦٣، ٣علي السالوس، العينة والتورق والتورق المصرفي، مرجع سابق، ص . د -
  .١٠٦، ٢٨م، ص ١٩٨٧ -ھـ١٤٠٧يوسف القرضاوي، بيع المرابحة ل»مر بالشراء، . د -
 .وما بعدھا ٢٧سامي السويلم، التورق والتورق المنظم، مرجع سابق، ص . د -
  .بقة أع�هارجوع للمراجع السل�ستزادة حول ھذه ا]راء وأدلتھا، يكمن ال  ٣
  :ل�ستزادة حول أدلتھم ارجع إلى  ٤
  .ه المصارف ا�س�مية، مرجع سابقيعبد الله المنيع، حكم التورق كما تجر - 
  .ه المصارف، مرجع سابقيمحمد القري، التورق كما تجر. د - 
 .موسى آدم عيسى، تطبيقات التورق واستخداماته، مرجع سابق. د - 



 ٢٦

  :أدلة الفريقين ١/٢/٧/١

  :القول ا\ول أدلة أصحاب ١/١/٢/٧/١

وم&ن ث&م  ١،الت&ورق الف&ردي ه وب&ينبين& غالب م&ن رأى ج&واز الت&ورق المص&رفي لم يفرق      

بأدل&ة ج&واز الت&ورق عموم&اً، وح&اول بعض&ھم ال&رد عل&ى ا�عتراض&ات الت&ي استدلوا لج&وازه 

  :ا]تيلجواز، وبيان ذلك كذكرت في سياق ا�ستد�ل ل

وأح&ل الله :( إ� ما دل الدليل على تحريم&ه لقول&ه تع&الى أن اBصل في المعام�ت ا�باحة – ١

والت&&ورق م&&ن البي&&وع حي&&ث ج&&اءت ا]ي&&ة بلف&&ظ العم&&وم ف&&ي كلم&&ة البي&&ع،  ٢،)البي&&ع وح&&رم الرب&&ا

نص ب&عل&ى تحريم&ه ، إذ � دلي&ل فيبقى عل&ى أص&ل ا�باح&ة والح&ل المشمولة بالعموم في الحل

م&&ن كت&&اب الله تع&&الى، و� س&&نة رس&&وله محم&&د ص&&لى الله علي&&ه وس&&لم، و� م&&ن عم&&ل الص&&حابة 

  . رضي الله عنھم

أن اBصل في العقود ھو تحقق صورتھا الشرعية، وأن ا�حتما�ت ال&واردة لني&ة العاق&د  – ٢ 

رس&ول الله ص&لى الله وأبي ھريرة رضي الله عنھم&ا، أن � أثر لھا، لحديث أبي سعيد الخدري 

فج&&اءه بتم&&ر جني&&ب، فق&&ال رس&&ول الله ص&&لى الله علي&&ه اس&&تعمل رج&&�ً عل&&ى خيب&&ر  علي&&ه وس&&لم

� والله ي&&ا رس&&&ول الله، إن&&ا لنأخ&&ذ الص&&&اع م&&ن ھ&&&ذا : ، ق&&&ال"أك&&ل تم&&&ر خيب&&ر ھك&&ذا؟:" وس&&لم

ع � تفع&&ل، ب&&ع الجم&&:"فق&&ال رس&&ول الله ص&&لى الله علي&&ه وس&&لم. بالص&&اعين، والص&&اعين بالث�ث&&ة

ج&واز البي&وع الت&ي وفي ھذا الح&ديث د�ل&ة ص&ريحة عل&ى  ٣".بالدراھم، ثم ابتع بالدراھم جنيباً 

يتوص&&ل بھ&&ا إل&&ى تحقي&&ق المطال&&ب والغاي&&ات إذا كان&&ت بص&&يغ ش&&رعية بعي&&دة ع&&ن ص&&يغ الرب&&ا 

للحاجة إليھا، ذلك أن الشيء قد يكون  كان الغرض منھا الحصول على السيولة وصوره، ولو

حقق صورته الشرعية، وأنه يتحول إلى الح�ل إذا غُيرت صورته المحرمة م&ع حراماً لعدم ت

  .أن المقصد اBساسي واحد كما ورد في الحديث

                                                 
  :على سبيل المثالانظر   ١
  .٢٤ه المصارف ا�س�مية، مرجع سابق، ص يعبد الله المنيع، حكم التورق كما تجر    - 
  .١١ -١٠ه المصارف، مرجع سابق، ص يمحمد القري، التورق كما تجر. د - 
 .٢٧٥سورة البقرة، من ا]ية   ٢
، ص&حيح مس&لم، )٢٠٨٩(  ٢/٧٦٧م&ر خي&ر من&ه، متفق عليه، ص&حيح البخ&اري، كت&اب البي&وع، ب&اب إذا أراد بي&ع تم&ر بت  ٣

ال&ذي أخ&رج حش&فه م&ن رديئ&ه، : الطيب، وقيل: والمراد بالجنيب ). ١٥٩٣( كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مث� بمثل، رقم 
. بجيدهفھو ردئ التمر، أو الذي اختلط رديئه : أما الجمع. ھو نوع جيد من أنواع التمر: ھو الذي � يخلط بغيره، وقيل: وقيل
 .  ١١/٢١، النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، ٤/٤٠٠ابن حجر، فتح الباري، : انظر



 ٢٧

  :انتفاء التواطؤ المؤثر في العقد – ٣

ب&ذلك  حيالتص&رن دوأكث&ر  تنفي&ذ عق&دين أوعلى  المسبق ھو ا�تفاق العقود؛والتواطؤ في       

ت عقوداً مستقلة عن بعضھا البعض إ� أن غ&رض الط&رفين م&ن ، وھي وإن كانأي منھما يف

والتواطؤ الممنوع ال&ذي يترت&ب  ،في منظومة واحدةتماع ھذه العقود المعاملة � يتحقق إ� باج

؛ ك&أن يش&ترط ف&ي العق&د عليه إخفاء حقيقة معاملة معين&ة ممنوع&ة وإظھارھ&ا بوج&ه آخ&ر مب&اح

بعقد آخر �حق متعارض معه، و� يوجد ش&يء م&ن  اBول شرطاً يغير طبيعته أو يلزم طرفيه

الذي ينص عل&ى انفص&ال أجزائ&ه وع&دم اش&تراط  ذلك في التطبيق الصحيح للتورق المصرفي

ش&اء  إن ؛، ف&إذا اش&ترى العمي&ل م&ن البن&ك س&لعة معين&ة باBج&ل فھ&و بالخي&اربعضھا في بعض

ريف التخ&زين، وإن ش&اء النق&د، وان ش&اء اح&تفظ بھ&ا لنفس&ه م&تحم�ً مص&ا ىباعھا ليحصل عل

  ١ .ببيعھا، وھذا دليل على انتفاء التواطؤ في التطبيق الصحيح أو غيره وكل البنك

انتف&&اء ش&&بھة ك&&ون الت&&ورق المص&&رفي الم&&نظم م&&ن بي&&وع العين&&ة المنھ&&ي عنھ&&ا؛ ذل&&ك أن  – ٤ 

ا ھ&و السلعة لم يقم مشتريھا بإعادة بيعھا إل&ى بائعھ&ا اBول، وإن رجع&ت إلي&ه، Bن ال&ذي باعھ&

  .   العميل وليس البنك

  :اFشكا8ت والرد عليھا

، وبھ&ذا فھ&و إن الھدف من التورق المصرفي الحصول على النقد وليس السلعة محل العقد -١

  .شبيه بالعينة التي حرمھا الجمھور

ن قص&&د الحص&&ول عل&&ى النق&&د ل&&يس موجب&&اً لتح&&ريم الت&&ورق، فعق&&د الس&&لم مقص&&د إ: ق&&الوا: ال&&رد

لكون مقصد المتعامل به النقد، كما أن التجار ف&ي  من العلماء بفساده م يقل أحدصاحبه النقد ول

لحصول على النقد وأن السلع المباعة والمشتراة وس&يلتھم لتعام�تھم وبيعھم وشرائھم يھدفون 

  ٢.عليھم ذلك من أھل العلم إلى ذلك، ولم ينكر أحد

  .في الحديث أن ھذه العملية من بيع المضطر المنھي عنه - ٢

  :قالوا الرد على ذلك من عدة أوجه؛ ھي: الرد

  ، كما قالضعف إسناد اBحاديث الواردة بھذا المعنى، فھي � تنھض حجة للقول بالمنع -  

                                                 
 .١٣ -١١ه المصارف، مرجع سابق، ص يمحمد القري، التورق كما تجر. د    ١
  .١٣ه المصارف ا�س�مية، مرجع سابق، ص يعبد الله المنيع، حكم التورق كما تجر  ٢



 ٢٨

  ١.في إسناده رجل مجھول: الخطابي 

 ٢أن ش&&يخ ا�س&&�م اب&&ن تيمي&&ة رحم&&ه الله ك&&ان ي&&رى أن الت&&ورق � ي&&دخل في&&ه إ� مض&&طر، -  

لناس قديماً، أما اليوم فإن أكث&ر المت&ورقين إنم&ا ھ&م م&ن ذوي اليس&ار ف&ي وربما كان ھذا حال ا

، كما أن البنوك � تتعامل مع الفقراء المع&دمين، وإنم&ا م&ع أص&حاب الجملة وليسوا مضطرين

  .الدخول الجيدة، ولذا فالتورق ليس من بيع المضطر

يع المض&طر غي&ر موج&ود وعلى القول بمنع بيع المضطر فإن المعنى الذي منع من أجله ب -  

  ٣.في التورق، وبخاصة التورق المصرفي؛ ذلك أن المتورق مشتر � بائع

  

  :أدلة أصحاب القول الثاني ٢/١/٢/٧/١

، كم&&ا ردوا عل&&ى أدل&&ة أص&&حاب الق&&ول بع&&د كبي&&ر م&&ن اBدل&&ة لق&&ولأص&&حاب ھ&&ذا ااس&&تدل       

  :وبيان ذلك كا]تي اBول،

سلعة لمش&تر آخ&ر أو ترتي&ب في عقد التورق بالوكالة في بيع ال -البنك -أن التزام البائع )  ١   

ھا يجعلھا شبيھة بالعينة الممنوعة شرعاً، سواء أك&ان ا�لت&زام مش&روطاً ص&راحة أم يمن يشتر

  . بحكم العرف والعادة المتبعة

ؤدي إل&ى ا�خ&�ل بش&روط الق&بض ي& التورق المصرفي في كثير من حا�ت&ه التطبيقي&ةأن )  ٢

  . ل�زم لصحة المعاملةالشرعي ا

أن واقع ھذه المعاملة يقوم على م&نح تموي&ل نق&دي بزي&ادة لم&ا س&مي بالمس&تورق فيھ&ا م&ن )  ٣

منه والتي ھي صورية في معظ&م أحوالھ&ا،  يالمصرف في معام�ت البيع والشراء التي تجر

ة غي&ر وھ&ذه المعامل&. جرائھ&ا أن تع&ود علي&ه بزي&ادة عل&ى م&ا ق&دم م&ن تموي&لإھدف البن&ك م&ن 

فالتورق الحقيقي يقوم على شراء حقيق&ي لس&لعة ب&ثمن  ؛التورق الحقيقي المعروف عند الفقھاء

آجل تدخل في ملك المشتري ويقبضھا قبضاً حقيقياً وتقع في ضمانه، ثم يقوم ببيعھا ھ&و ب&ثمن 

ح&&ال لحاجت&&ه إلي&&ه، ق&&د ي&&تمكن م&&ن الحص&&ول علي&&ه وق&&د � ي&&تمكن، والف&&رق ب&&ين الثمن&&ين ا]ج&&ل 

                                                 
  .١٠٨، ص ٥الخطابي، معالم السنن، ج  ١
  .١٢، ص ٣كما نقل عنه ذلك الع�مة ابن القيم في إع�م الموقعين، ج   ٢
 
  :انظر ٣
  .٧ - ٦محمد القري، التورق كما تجريه المصارف، مرجع سابق، ص . د  -   
 .١٢ -١١الشيخ عبد الله المنيع، حكم التورق كما تجريه المصارف، مرجع سابق، ص  -  



 ٢٩

الحص&ول عل&ى  س&ويغحال � يدخل في ملك المص&رف ال&ذي ط&رأ عل&ى المعامل&ة لغ&رض توال

زيادة لما قدم من تمويل لھذا الشخص بمعام�ت صورية ف&ي معظ&م أحوالھ&ا، وھ&ذا � يت&وافر 

، وھذا من أھم الفروق بين الن&وعين، والت&ي في المعاملة المبينة التي تجريھا بعض المصارف

   ١.أغفلھا من قال بالجواز

بالش&راء والبي&ع ف&ي س&وق البورص&ة، م&ع اس&تخدام  المص&رفي إن استخدام ص&يغة الت&ورق )٤

لم&&ال ال&&ذي س&&يتم إقراض&&ه عل&&ى اف تض&&اي ست&&ال دةازي&&أس&&لوب المرابح&&ة ف&&ي تحدي&&د مق&&دار ال

Bن المقصود بھا  Bخذ الربا وإعطائه، محرمة إنما ھو حيلة ،لhفراد والمؤسسات والشركات

الحصول على نق&د ح&ال مقاب&ل دف&ع أكث&ر من&ه آج&�ً، واتخ&ذت سلس&لة م&ن تحليل الحرام، وھو 

ب&� ھ&دف أو غاي&ة  البيوع وا�تفاقي&ات ش&اركت فيھ&ا مجموع&ة م&ن المؤسس&ات بخط&ة محكم&ة

وذلك يتناقض م&ع م&ا ورد م&ن النھ&ي ع&ن الحي&ل �س&تح�ل  سوى تيسير الحصول على النقد،

ي&ؤدي إل&ى حي&ث  ، بقص&د أو بغي&ر قص&د،بن&وكال ھ&ذه التحايل ال&ذي تمارس&همن الحرام، وھذا 

فتح الطريق Bكل الربا وتوسيع نطاقه ب&ين المس&لمين، ومعل&وم أن الحي&ل تتن&اقض م&ع القاع&دة 

، فالش&ارع يس&د الطري&ق إل&ى المفاس&د بك&ل وس&يلة )س&د ال&ذرائع(الشرعية، وھ&و م&ا يع&رف ب&ـ 

ف&ي التعام&ل م&ع البن&وك م&ن ممكنة، والمحتال يفتح الطريق بالحيل، واستخدام ص&يغة الت&ورق 

  .خ�ل البيع والشراء للسلع في سوق البورصة قد أدى إلى الوقوع في الحرام

، م&ن ينطبق على ما أشار إليه اب&ن عب&اس رض&ي الله عن&ه المصرفي فواقع عقود التورق      

 و� بيع مستندي لسلع � ي&تم فيھ&ا ق&بض للس&لعفھو  ،حريرة بينھما دراھم بدراھم دخلت كونھا

تم المض&&اربة فيھ&&ا، فھ&&ي أش&&به ب&&الحريرة كم&&ا ق&&ال اب&&ن عب&&اس ت&&تس&&ليم، وإنم&&ا ھ&&ي بي&&وع آجل&&ة 

  ٢.رضي الله عنه

ة أن العب&رو ٣،"اBم&ور بمقاص&دھا" ؛ قاعدة من القواعد التي يقوم عليھا التشريع ا�س�مي )٥

اب رض&ي الله بدليل حــديث عمر بن الخط ٤،في العقود للمقاصد والمعاني � لhلفاظ والمباني

                                                 
  .٢٨٨ -٢٨٧م، ص ٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥، ١٧ع مجلة المجمع الفقھي ا�س�مي،  ١
  . ١٤ -١٣محمد الشباني، التورق نافذة الربا في المعام�ت المصرفية، مرجع سابق، ص .د ٢
 .٨السيوطي، اBشباه والنظائر، ص   ٣
 .١٦٩ -١٦٦السيوطي، اBشباه والنظائر، ص   ٤



 ٣٠

وم&&ن المتف&&ق علي&&ه أن  ١،"إنم&&ا اBعم&&ال بالني&&ات، وإنم&&ا لك&&ل ام&&رئ م&&ا ن&&وى": عن&&ه المش&&ھور

 المتورق � حاجة له في السلعة محل العقد، بل ق&د � يس&أل عنھ&ا وق&د � يعرفھ&ا ل&و أخب&ر بھ&ا

ب&ل قص&ده ال&رئيس ب&ل والوحي&د الحص&ول  ،)كمعدن الب�ديوم الذي تتعام&ل ب&ه بع&ض البن&وك(

عل&ى أس&اس  يحك&م عل&ى ھ&ذه المعامل&ةب&ذلك لى النقد الحال لي&دفع أكث&ر من&ه ف&ي المس&تقبل، وع

قص&&د المت&&ورق، ول&&يس عل&&ى ا�تفاق&&ات والعق&&ود الت&&ي تم&&ت للوص&&ول إل&&ى ھ&&ذه الغاي&&ة، وإن 

فم&ن اBص&ول الكلي&ة القطعي&ة أن قص&د المكل&ف ف&ي  .أحكمت إحكاماً دقيقاً من الناحي&ة الش&كلية

ق مع قص&د الش&ارع ف&ي تش&ريع ذل&ك العم&ل، ف&إذا خ&الف قص&د المكل&ف ف&ي العمل يجب أن يتف

العمل قصد الشارع في تش&ريع ذل&ك العم&ل بط&ل قص&د المكل&ف وص&ح قص&د الش&ارع، فيبط&ل 

  بذلك العمل المخالف و� يترتب عليه أثره كنكاح المحلل، وھبة النصاب قبيل الحول، وبيع 

والذي يمك&ن أن " جودة في عملية التورق المصرفيما أن نية البيع والشراء غير موك ٢،العينة

ل&&م يزي&&دوا عل&&ى أن جعل&&وا م&&ن  )المش&&ترية  (أن المص&&رف والعمي&&ل والش&&ركة  يق&&ال ص&&راحة

للتحاي&&&ل عل&&&ى فع&&&ل ل&&&م ي&&&بح فعل&&&ه مباش&&&رة دون ھ&&&ذه اBوراق  اً عق&&&ود البي&&&ع والش&&&راء أوراق&&&

  ٣".ئنوالتعقيدات وھو الحصول على النقد والتمويل بفائدة لصالح الدا

لتواط&ؤ والتحاي&ل عل&ى الرب&ا واض&ح جل&ي، ج&اء ف&ي فت&وى إن اوفي التورق المص&رفي ف&      

ملي&&ة مماثل&&ة للت&&ورق عل ھيئ&&ة الرقاب&&ة الش&&رعية لش&&ركة الراجح&&ي المص&&رفية ل�س&&تثمارس&ابقة ل

إن ل&م  –م&ن ھ&ذه المعامل&ة يجع&ل الغال&ب عل&ى الظ&ن  مص&ارفال، فإن تمك&ين ..." :المصرفي

   ٤."استخدام المعاملة للتمويل بالفائدة تحت ستار عقد البيع -قنيكن من المتي

                                                 
ب&دء ال&وحي، ب&اب كي&ف ك&ان ب&دء ال&وحي إل&ى  متفق عليه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صحيح البخاري، كتاب   ١

إنم&ا : ، صحيح مس&لم، كت&اب ا�م&ارة، ب&اب ف&ي قول&ه ص&لى الله علي&ه وس&لم)١(، رقم ١/٢١رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
 ).١٩٠٧( ، رقم ١٥١٥/ ٣اBعمال بالنية، 

  :نظرول�ستزادة ا. ٤ص  مرجع سابق، حسين حامد حسان، تعليق على بحوث التورق،. د  ٢
 .٢٣٤ -٢٣٠/ ٢الشاطبي، الموافقات،  -     

  .٧أحمد محيي الدين أحمد، التطبيقات المصرفية لعقد التورق، مرجع سابق، ص . د  ٣
وتعد مسألة النية والقصد مقابل اللفظ والصيغة من المسائل التي اختلف فيھا الفقھاء، فف&ي ح&ين يأخ&ذ الحنابل&ة والمالكي&ة       

 .نية، فإن الشافعية واBحناف يقبلون اBلفاظ والمباني، ولكن إذا لم تظھر قرينة أن ذلك وسيلة لمحرمباعتبار القصد وال
  :وانظر أيضاً ).  ١٠٩( قرار رقم  ٢٥٦ -٢٥٥، ٢٣١ -٢٣٠/ ١قرارات الھيئة الشرعية،   ٤

 .٨ -٤عز الدين خوجة، ملخص أبحاث في التورق، مرجع سابق، ص . د -     



 ٣١

ولھذا � بد من النظر إلى المقصد والغاية من ص&يغة الت&ورق ف&ي تعام&ل ھ&ذه البن&وك ف&ي       

إذا ك&ان يغل&ب عل&ى الظ&ن  –حتى ل&و كان&ت مباح&ة  –نظرا Bن الوسائل " وذلكحقيقة أمرھا، 

  ١".استعمالھا لغرض محرم تنقلب محرمة

�حظ أن صيغة التورق المعم&ول بھ&ا م&ن قبَِ&ل البن&وك ف&ي ت&وفير التموي&ل لم&ن يومن ھنا       

يحتاج إليه؛ إنما ھي وسيلة �يج&اد المخ&رج �س&تح�ل الرب&ا تح&ت مس&مى الش&راء والبي&ع ف&ي 

السوق الدولية للسلع، فالقصد من بيع المرابحة للسلع التي يتم التعام&ل بھ&ا ف&ي س&وق المع&ادن 

، ومن ث&م بيعھ&ا لص&الح المش&تري م&ن البن&ك إنم&ا قص&د م&ن ذل&ك اس&تح�ل )البورصة(لدولي ا

فالقصد والنية وا�عتقاد يجعل الش&يء ح&��ً أو حرام&اً، وص&حيحاً (  ،ا�قراض أو ا�قتراض

أو فاسداً، وطاعة أو معصية، كما أن القصد في العبادة يجعلھا واجب&ة أو مس&تحبة أو محرم&ة، 

بالش&راء  .المص&رفي وھذا ھ&و واق&ع ممارس&ة البن&وك لص&يغة الت&ورق ٢،)فاسدة أو صحيحة أو

باس&&م الرب&&ـح ف&&ي المعام&&ـ�ت الت&&ي تجريـ&&ـھا البن&&وك � ) الفائ&&دة (والبي&&ع، وتغي&&ر مس&&مى الرب&&ا 

ينزع عنھا صفة الربا، وأن ما يؤخذ من رب&ح ھ&و رب&ا عل&ى الم&ال المق&رض، وك&ذا م&ا يعط&ى 

ي&&&رت المس&&&ميات، وإن عم&&&ل عق&&&ود باس&&&م بي&&&وع التقس&&&يط أو عل&&&ى الم&&&ال المقت&&&رض؛ وإن تغ

� يغي&&ر م&ن طبيع&&ة التعام&&ل ) البورص&&ـة (راء الس&&لع وبيعھ&ا ف&&ي س&&ـوق ال&ـسلعالمرابح&ة أو ش&&

  ٣.ومقصده وغايته

وال&&ذي  -إن عق&&د الت&&ورق ال&&ذي أج&&ازه المجم&&ع الفقھ&&ي ا�س&&�مي برابط&&ة الع&&الم ا�س&&�مي) ٦

يختل&ف ع&ن الت&ورق المص&رفي م&ن وج&وه  -ورق المص&رفيأج&از الت& عدد ممن استند إليه من

 لج&واز الت&&ورق المص&&رفي الم&&نظم ي فا�س&&تد�ل بھ&&ذه الفت&&وىلوبالت&ا ٤ع&دة، كم&&ا س&&بق بيانھ&&ا،

ق&د وض&ع قي&وداً عل&ى ھ&ذا البي&ع، حي&ث  ق&رار المجم&ع الفقھ&ي ا�س&�مي أن غير صحيح، كم&ا

بل البن&وك الت&ي ، وما يتم من قِ "...هشراء سلعة في حوزة البائع وملك:" عرف بيع التورق بأنه

                                                 
 ). ١٠٩( قرار رقم  ٢٥٦ -٢٥٥، ٢٣١ -٢٣٠/ ١الشرعية،  قرارات الھيئة  ١
 .١٠٨ -١٠٧/ ٣ابن القيم، إع�م الموقعين،   ٢
لعن الله المحلل والمحلل :" ذلك أن ما أدى إلى الحرام فھو حرام، واBمثلة على ذلك كثيرة؛ منھا قوله صلى الله عليه وسلم  ٣
" قات&ل الله اليھ&ود حرم&ت عل&يھم الش&حوم فجملوھ&ا فباعوھ&ا:" والس&�مأخرجه الترم&ذي والنس&ائي، وقول&ه علي&ه الص&�ة " له

  :متفق عليه، ول�ستزادة حول موضوع الحيل انظر
  . م١٩٨٣محمد بن إبراھيم، الحيل الفقھية في المعام�ت المالية، الدار العربية للكتاب،  - 
  .م١٩٧٤ -ھـ١٣٩٤دة، مصر، محمد عبد الوھاب بحيري، الحيل في الشريعة ا�س�مية، مطبعة السعا -
  .١٦ -١٥سبق تناول الفروق بين التورق الفردي والتورق المصرفي المنظم،  ص   ٤
 



 ٣٢

فر فيھ&ا غالب&اً ا� يت&و) البورص&ة(العالمي ) المعادن(تقوم ببيع سلع يتم تداولھا في سوق السلع 

ھذا الشرط، فنصوص عقود البيع التي تجريھا ھ&ذه البن&وك تش&ير إل&ى أن ھ&ذه الس&لع � توج&د 

ك، فم&ن عة و� ش&ھادة تمل&حيازة للس&ل � تمثل )شھادة التخزين(لدى البنك، وأن ما يطلق عليه 

أن التعام&ل في&ه ي&تم م&&ن ) البورص&ة(المع&روف والمتع&ارف علي&ه ف&ي س&وق البض&ائع الع&المي 

خ�ل بيوت السمسرة، والتي تدير عمليات تداول عقود بيع سلع تم شراؤھا بس&عر متف&ق علي&ه 

الحاج&&ة إل&ى الس&&لعة، مس&بقاً م&ع المن&&تج؛ عل&ى أن ي&&تم التس&ليم ف&&ي ت&اريخ �ح&ق يناس&&ب توقي&ت 

وعن&&د حل&&ول اBج&&ل يق&&وم بي&&ت السمس&&رة بش&&راء الس&&لعة مح&&ل التعاق&&د م&&ن الس&&وق الحاض&&ر 

وھذا ما يؤكد أنه � يوجد مجال للتعامل عل&ى الس&لعة نفس&ھا، ولك&ون ھ&ذا . وتسليمھا للمشتري

ك أش&ارت للسلع، فإن بعض تلك البنو حقيقياً  التداول إنما يتم على أوراق، وليس حيازة وتملكاً 

أم&ا بع&ض البن&وك فق&د . في عقودھا إلى أن ما يتم يكون على أوراق وليس حيازة وتملكاً للسلع

، حي&ث يش&ار ف&ي ) ش&ھادة التخ&زين( أشارت إلى أن حيازتھا وتملكھا للسلع إنم&ا ھ&و بموج&ب 

لزام العقد إلى أن السلعة توجد في ب�د أخرى غير البلد الذي يتم فيه تحرير العقد، ولتجنب ا�

ومن أجل ترسيخ التحايل؛ لم يشر إلى الوكالة وضرورة تفويض البنك بالبيع نيابة عنه، وإنم&ا 

أشير إلى ذلك في نص الوكالة، حيث أوضحت الوكالة أن السلع المشتراة من البن&ك ھ&ي س&لع 

، بخ&&�ف بن&&وك أخ&&رى جعل&&ت نم&&اذج التف&&ويض ) البورص&&ة (الس&&لع  ي&&تم ت&&داولھا ف&&ي س&&وق

من العقد، وھذا اBسلوب ھو نوع من التھرب والتضليل ومحاولة إضفاء ن&وع  والوكالة جزءاً 

من صحة البيع، وأنه � يوجد فيه شروط فاس&دة تفس&د البي&ع، وك&ل ھ&ذه اBس&اليب � تغي&ر م&ن 

  ١.حقيقة اBمر

وج&ل ھ&ذه  ٢أن كثيراً من العلماء الذين أج&ازوا الت&ورق الف&ردي وض&عوا ش&روطاً للج&واز،) ٧

تت&&وافر ف&&ي الت&&ورق المص&&رفي الم&&نظم، كم&&ا أنھ&&م أج&&ازوه ف&&ي ح&&ا�ت وأوض&&اع الش&&روط � 

خاصة، أما التورق المصرفي المنظم فمن أجازه نظر إلى أنه وسيلة تمويلي&ة ش&رعية ف&ي ك&ل 

  .اBحوال، بل يلجأ إليه في تمويل ا�ستثمار، وبھذا � يمكن القول بجوازه من ھذا الجانب

  

                                                 
  .٦٢ -٥٧ ص علي السالوس، التورق والعينة، مرجع سابق،. د  ١
 .٢٤ انظر على سبيل المثال فتوى الشيخ محمد العثيمين السابق إيرادھا في ص ٢



 ٣٣

ق&&د يلج&&أ  البن&&كأن  ذل&&ك مس&&ألة الض&&مان؛ الت&&ورق المص&&رفي زأدل&&ة ع&&دم الق&&ول بج&&واوم&&ن ) ٨

لمواجھة تذبذب أسعار السلع وما يترتب على ذلك م&ن خس&ائر يتحملھ&ا المت&ورق، ال&ذي ھدف&ه 

الحصول عل&ى الس&يولة ول&يس المت&اجرة بالس&لعة، وھ&ذه المخ&اطر تع&د تكلف&ة إض&افية يتحملھ&ا 

يلجGأ  البن&وكمواجھ&ة ذل&ك ف&إن ع&دداً م&ن المتورق وقد تعيق الھدف من التورق المصرفي، ول

إلGى عقGد اتفGاق مسGبق مGGع طGرف مسGتقل يلتGزم بالشGراء النھGGائي للسGلع التGي يتوسGط فيھGGا 

، ويتض&من ا�تف&اق ض&مان أ� يتج&اوز الس&عر الح&دود المتف&ق عليھ&ا حماي&ة م&ن البنك الممGول

ب&ل الض&مان، كم&ا تقلب اBس&عار، ويتض&من الس&عر المتف&ق علي&ه عمول&ة للمش&تري النھ&ائي مقا

بالبيع عل&ى ھ&ذا المش&تري دون غي&ره وبالس&عر المتف&ق علي&ه حت&ى ل&و ارتف&ع س&عر  بنكيلتزم ال

الس&&لعة ف&&ي الس&&وق، وعلي&&ه فالض&&مان م&&ن الط&&رفين، وھ&&ذا الض&&مان يترت&&ب علي&&ه إش&&كا�ت 

  :شرعية عدة؛ من أھمھا

ھ&و الت&زام ف&ي غي&ر ، وم&ن ث&م فبن&كأن ھذا ا�لتزام يصدر قبل حصول التوكيل من العميل لل -

� يملك حق التصرف في ملك الغي&ر إ� بإذن&ه، كم&ا أن&ه م&ن جھ&ة أخ&رى ق&د  بنكمحله، Bن ال

  .يكون في غير مصلحة العميل إذا ارتفع سعر السوق عن السعر الملتزم به والمتفق عليه

ين والش&ركة المش&ترية بھ&ذه الص&ورة ي&دخل ف&ي ب&اب بي&ع ال&د بن&كأن ھذا ا�لتزام م&ن قب&ل ال -

وھ&ذا يق&رب الت&ورق المص&رفي الملت&زم بھ&ذه ا]لي&ة م&ن  ١بالدين المنھي عنه بإجم&اع الفقھ&اء،

  . الربا بشكل كبير

أن ھذا ا�لتزام يخل بمضمون وھدف الوكالة في الفقه ا�س&�مي، ذل&ك أن عق&د الوكال&ة م&ن  -

ن ال&ذي تب&اع ب&ه، عقود اBمانات؛ فالوكيل أمين على سلعة العميل و� يضمن ل&ه بيعھ&ا أو ال&ثم

ببيع السلعة بالثمن المحدد لتوفير النق&د للعمي&ل،  بنك فمضمونھا التزام البنكأما وكالة العميل لل

بت&وفير النق&د للعمي&ل  بن&كوھنا نجد أن عملية الت&ورق المص&رفي أص&بحت مج&رد الت&زام م&ن ال

ب&وي وإن دخ&ل مقابل دين في ذمته أكبر منه، وھنا مرة أخرى تقرب الصورة من التموي&ل الر

  ٢.فيھا عقود وتوقيعات � أثر لھا حقيقة في العملية اBصلية

                                                 
  :يل المثالانظر حول ھذا الموضوع على سب  ١

 -ھ&ـ١٤٠٦: ١نزيه حماد، بيع الكالئ بالكالئ، مركز أبحاث ا�قتصاد ا�س�مي، جامعة الملك عب&د العزي&ز، ج&دة، ط. د -    
  .م١٩٨٦

  . م٢٠٠١ -ھـ١٤٢٢سامي السويلم، عقد الكالئ بالكالئ تدلي�ً وتعلي�ً، بحث غير منشور، . د -    
  .٧٧ -٧٥لمنظم، مرجع سابق، سامي السويلم، التورق والتورق ا. د  ٢



 ٣٤

احتي&ا�؛ً وف&ي  إل&ى رب&ا النس&يئة البن&وك وص&ل بھ&اتتالت&ي  إن التورق المصرفي من العق&ود) ٩

فأنظر إلى أمر التورق في المص&ارف الي&وم، وم&ن :" ھذا يذكر أحد مؤيدي التورق المصرفي

ا أن المتورق قصده ارتكاب الحرام والدخول في الرب&ا ع&ن طري&ق � يظھر لن. يتعاملون معھا

ا�حتي&&ال علي&&ه ب&&ل العك&&س م&&ن ذل&&ك تمام&&اً إذ ال&&راجح أن نيت&&ه ومقص&&ده ھ&&و اجتن&&اب الح&&رام 

ول&و ك&ان أراد الق&رض بزي&ادة . ولذلك ھو يترك الق&رض بزي&ادة ويتجنب&ه. والخلوص من الربا

ه مش&رعة ف&ي البن&وك، ب&ل ھ&و أق&ل تكلف&ة ونفق&ة م&ن ربوية ما احتاج إلى حيلة إلي&ه إذ أن أبواب&

فكي&ف ي&تھم ھ&ذا . التورق وإنما ترك ا�قتراض بالرب&ا واخ&ذ ب&التورق وقص&ده اجتن&اب الح&رام

ومث&ل ھ&ذا الق&ول يحت&وي عل&ى مغالط&ات  ١،"بأن نيته ھي إلى ما حرم الله يتوصل إليه بحيل&ة؟

ال&ذي يق&رض بھ&ذه الوس&يلة ول&يس واضحة إذ أن الذي يحت&ال للحص&ول عل&ى الرب&ا ھ&و البن&ك 

الفرد المحتاج للسيولة، ذلك أن من المعل&وم بداھ&ة أن الف&رد � يرغ&ب ف&ي دف&ع أكث&ر مم&ا أخ&ذ 

سواء عن طريق القرض الربوي أو ما يسمى بالتورق المص&رفي، بعك&س البن&ك ال&ذي يس&عى 

على التحاي&ل عل&ى لتعظيم أرباحه من خ�ل المتاجرة بالنقود عن طريق ھذه ا]لية التي تعتمد 

كم&&ا أن نف&&ي ص&&فة التحاي&&ل ع&&ن المت&&ورق � يس&&لم . النص&&وص باس&&تيفاء الش&&كل الظ&&اھري لھ&&ا

دائم&&ا؛ً حي&&ث يوج&&د ع&&دد م&&ن اBف&&راد ال&&ذين يؤمن&&ون بع&&دم ج&&واز الرب&&ا، ويري&&دون الم&&ال ب&&أي 

عل&ى  لھم ولو اسماً والذنب كما يقول&ون ون لھذه ا]لية باعتبارھا مخرجاً ئفھم يلج اطريقة، ولذ

  . من أفتى لھم

ومن أسباب عدم جواز التورق المص&رفي الم&نظم اش&تراط توكي&ل العمي&ل للبن&ك ف&ي بي&ع ) ١٠

الس&&لعة، وھ&&ذا ش&&رط موج&&ود ف&&ي حقيق&&ة الت&&ورق الم&&نظم، س&&واء ص&&رح ب&&ه ف&&ي العق&&د أو ك&&ان 

 ضمنياً، Bن&ه ل&و ل&م يوج&د لم&ا ق&ام العمي&ل بالش&راء ابت&داء، ذل&ك أن ش&راء العمي&ل لس&لعة ق&د �

 ، إنم&ا ك&ان بھ&دف الحص&ول عل&ى النق&د)كالب�ديوم مث�( يعرف حتى اسمھا وفي ماذا تستخدم

ول&ذا ف&القول ب&أن العمي&ل ل&ه الخي&ار . الذي سيوفره له البنك عن طريق بيع ھذه السلعة بالوكالة

في الوكالة ينفيه الواق&ع ف&ي غال&ب أح&وال الت&ورق المص&رفي الم&نظم، والوكال&ة ف&ي ح&د ذاتھ&ا 

أن : ة شرعاً، ولكنھا في ھذه الحال&ة ليس&ت س&وى حيل&ة تن&افي مقتض&ى العق&د؛ وبي&ان ذل&كجائز

مقتضى عقد الوكالة ھو عمل الوكيل لمصلحة موكله � بما ينافيھا، فإذا عمل بم&ا ينافيھ&ا ك&ان 

                                                 
 .٨ه المصارف، مرجع سابق، ص يمحمد القري، التورق كما تجر. د  ١



 ٣٥

الذي يبيع على المتورق ب&ثمن مؤج&ل مرتف&ع ) البنك( ذلك مخالفاً لمقتضى عقد الوكالة، فالبائع

، وإذا انض&م إل&ى ذل&ك توكيل&ه ب&البيع )المتورق( ل لمصلحة نفسه، � لمصلحة اBصيلإنما عم

، حي&ث ي&ربح )المت&ورق( عنه بأقل مما باعه عليه كان ذلك منافياً لمص&لحة المش&تري اBص&يل

الوكيل م&ن موكل&ه أو�ً، ث&م يبي&ع عن&ه بخس&ارة ثاني&اً، وس&بب ذل&ك أن البن&ك أص&بح وك&ي�ً ع&ن 

ث&&م وك&&ي�ً عن&&ه ف&&ي البي&&ع، وھن&&ا يح&&دث التع&&ارض ف&&ي المص&&الح؛ أي ب&&ين العمي&&ل ف&&ي الش&&راء 

ھ&ذا م&ن . مصلحة الب&ائع المتمثل&ة ف&ي رف&ع ال&ثمن، والمش&تري المتمثل&ة مص&لحته ف&ي تخفيض&ه

جھة، ومن جھة أخرى فإن عقد الوكالة ھذا يصاحبه ما ينافيه، وبخاص&ة إذا ك&ان ھن&اك اتف&اق 

ب&البيع ب&الثمن المتف&ق ) الوكي&ل( حي&ث يق&وم البن&ك١؛ضمان الشراء ب&ين البن&ك وش&ركة مش&ترية

عليه مسبقاً بموجب اتفاقية ضمان الشراء بغ&ض النظ&ر ع&ن س&عر الس&لعة الس&ائد ف&ي الس&وق، 

وھنا قد يحدث إضرار بالوكيل وتصرف بما ينافي مصلحته وينافي مقتضى عق&د الوكال&ة، ل&و 

  .اق عليه مسبقاً كان ھناك ارتفاع في ثمن السلعة في السوق عما تم ا�تف

  ٢أن من أسباب القول بعد جواز ھ&ذه ا]لي&ة، م&ا ين&تج ع&ن ش&يوعھا م&ن آث&ار س&لبية ع&دة،) ١١

تھ&&وين مكان&&ة الش&&ريعة ا�س&&�مية، ونف&&ي مقاص&&دھا الش&&رعية، وإغف&&ال الحكم&&ة م&&ن : ومنھ&&ا

ى التشريع في نفوس العامة من الناس؛ وذلك باعتم&اد المظ&اھر الش&كلية للعق&ود دون النظ&ر إل&

جوھرھا وحقيقتھا الفعلية، فالمتورق يھمه الحصول عل&ى النق&د وھ&و مطلب&ه وحاجت&ه، ف&إذا ت&م 

له ذلك بأن حصل على نقد حاضر بمؤج&ل أكث&ر من&ه ع&ن طري&ق ھ&ذه العق&ود الص&ورية، ف&إن 

اBحكام الشرعية تض&عف ھيبتھ&ا ومكانتھ&ا ل&دى الن&اس، مم&ا ي&ؤدي إل&ى التھ&اون بھ&ا وم&ن ث&م 

B٣.حكام الشرعية عموماً ضعف ا�لتزام با  
  

  :اFشكا8ت والرد عليھا

رد أصحاب ھذا القول على عدد من ا�شكا�ت التي أوردھا من أج&از الت&ورق،  وبي&ان ذل&ك  

  :كا]تي

   استد�ل المجيزين للتورق المصرفي، بأن قصد الحصول على النقد ليس مبرراً أو نأ -١

                                                 
  .٢٨، ص وقد سبق ا�شارة إلى شيء من ذلك  ١
  
 .يتناول القسم الثاني من ھذه الدراسة ا]ثار الناتجة عن التورق المصرفي المنظم بالتفصيل  ٢
  .٣٥ -٣٤م، مرجع سابق، ص سامي السويلم، التورق والتورق المنظ. د  ٣



 ٣٦

 �تھم وبيعھم وش&رائھم يھ&دفون الحص&ول عل&ىأن التجار في تعامذلك موجباً لتحريم التورق، 

  .النقد وأن السلع المباعة والمشتراة وسيلتھم إلى ذلك، ولم ينكر أحد عليھم ذلك

الفرق كبير جداً بين التجار الذين يشترون ويبيع&ون الس&لع بھ&دف تحقي&ق ن إ :الرد على ذلك -

التج&ارة، أم&ا المت&ورق ف&ي ، أي يكون ثمن البيع أعل&ى م&ن ثم&ن الش&راء، وھ&ذه حقيق&ة اBرباح

ھذه العملية فھو يقصد العكس بالضبط؛ فھو يشتري ب&ثمن آج&ل مرتف&ع ليبي&ع ب&ثمن نق&دي أق&ل، 

بالمتورق الذي يھ&دف  أي أن المتورق ھدفه الخسارة، فكيف يساوى التاجر الذي يھدف للربح

ذا � يمك&ن أن كم&ا أن الت&اجر يبي&ع لي&ربح س&واء ب&اع بالنق&د الحاض&ر أو با]ج&ل، ول& ؟للخسارة

إن ھدف&&ه الحص&&ول عل&&ى النق&&د ب&&ل الحص&&ول عل&&ى ال&&ربح، أم&&ا المت&&ورق فھدف&&ه ال&&رئيس  :يق&&ال

ليه ثمن مؤج&ل أعل&ى م&ن ال&ثمن ال&ذي اش&ترى ب&ه عالحصول على النقد الحاضر، ولو عرض 

 ھ&&ذا الس&&لعة ل&&رفض بيعھ&&ا ب&&ه، Bن&&ه يري&&د الس&&يولة ول&&يس ال&&ربح، وم&&ن ھن&&ا يتب&&ين ع&&دم ص&&حة

   ١.ذي ذھب إليه المجيزونالا�ستد�ل 

التقليدي&ة وا�نتق&ال  البنوكأن ھذه ا]لية تعد مخرجاً لتسديد مديونيات العم�ء الربوية لدى  -٢

  .ا�س�مية البنوكإلى 

  :الرد على ذلك من وجوه عدة؛ ھي -

عدم جواز جعل ذلك اBمر، على فرض صحته، مبرراً لجواز ھذه العملية؛ Bن م&ن المتف&ق  -

  .الحرام � يتوصل به إلى الح�ل عليه أن

  .أن ھذا من باب قلب الدين المجمع على تحريمه -

� يظھ&&ر ل&&ي م&&انع م&&ن اBخ&&ذ ب&&التورق  فق&&د... :"أن ق&&ول الش&&يخ عب&&د الله المني&&ع حفظ&&ه الله -

للتخلص من ھ&ذه ال&ديون الربوي&ة وال&تمكن م&ن ا�نتق&ال عنھ&ا إل&ى المؤسس&ات ا�س&�مية وق&د 

 ،� يس&لم ل&ه ٢،"ام&ارتك&اب أدن&ى المفس&دتين لتفوي&ت أع�ھ: ير اBخذ بقاعدةيكون ذلك من تبر

 لتعارضه مع اBدلة الصريحة الواضحة التي تحرم قلب الدين أياً كان القص&د والباع&ث، وھ&ذا

من باب الحيل التي يزين بھا الشيطان لھذه البنوك لكي تبرر اتجاھھا نحو اBخذ بھذه الص&يغة 

  . التمويلية

                                                 
 .١٣سامي السويلم، التكافؤ ا�قتصادي بين الربا والتورق، مرجع سابق، ص . د  ١
 .٢٢-٢١الشيخ عبد الله المنيع، حكم التورق كما تجريه المصارف، مرجع سابق، ص   ٢



 ٣٧

أن&ه م&ن ب&اب الض&رورة الملح&ة  :اس&تخدام ص&يغة الت&ورق المص&رفي بعض م&ن أج&از قال -٣

لتلبية حاجات العم�ء التي � تحتمل التأخير أو ا�جراءات المطولة، وأنه � يلجأ إليه إ� عند 

  .تعذر صيغ التمويل اBخرى

ت باس&&تخدام يع&&د رجوع&&اً وتك&&راراً للتبري&&رات المطول&&ة الت&&ي ن&&اد إن الق&&ول بمث&&ل ذل&&ك: ال&&رد -

الفائ&&دة للحاج&&ة والض&&رورة ولتع&&ذر إيج&&اد الب&&ديل ا�س&&�مي، وھ&&ذا ا�تج&&اه تجاوزت&&ه التجرب&&ة 

  ١.الفعلية للمصارف ا�س�مية والبدائل المتاحة في الساحة المصرفية ا�س�مية

  :، فالرد عليه يتمثل في ا]تي..."بع الجمع بالدراھم" ا�ستد�ل بحديثما أ -٤

ث يستدل به على جميع صور العينة؛ الثنائية والث�ثية، والت&ورق، وغال&ب م&ن إن ھذا الحدي -

  .أجاز التورق الفردي � يجيز بقية صور العينة

أن ھذا الحديث جاء في ربا الفض&ل، ورب&ا الفض&ل ح&رم س&داً لذريع&ة رب&ا النس&يئة، فھ&و م&ن  -

تض&منه م&ن الظل&م، وم&ن أما ربا النسيئة فھ&و مح&رم تح&ريم مقاص&د لم&ا ي باب تحريم الوسائل،

ولذا يباح ربا الفضل للحاجة �٢ يغتفر في المقاصد، االقواعد المعتبرة أنه يغتفر في الوسائل م

كم&&ا ف&&ي العراي&&ا، بينم&&ا � يب&&اح رب&&ا النس&&يئة إ� للض&&رورة، ف&&� يص&&ح والح&&ال ھ&&ذه قي&&اس رب&&ا 

  .النسيئة على ربا الفضل

بع الجمع بالدراھم " يع والشراء بنقد حاضرمما يوضح ما سبق أن الحديث نص على أن الب -

، فكي&ف يح&تج ب&ه عل&ى بي&ع ف&ي الذم&ة؟ كم&ا أن م&ن يش&تري ب&دين فھ&و "واشتر بال&دراھم جنيب&اً 

ول&ذا ج&اء  محتاج، ومن يبيع ما�ً حاضراً فھو مستغن، فكيف يق&اس المحت&اج عل&ى المس&تغني؟

الت&ورق المص&رفي ال&ذي يتض&من  في الحديث اBمر ب&البيع أو�ً ث&م الش&راء ثاني&اً، وھ&ذا عك&س

  ٣الشراء أو�ً ثم البيع ثانياً، فكيف يقاس الشيء على عكسه؟
  

                                                 
أش&د أن&واع الح&رج والعن&ت  � شك أن رفع الحرج أصل من أصول التشريع، ولكن ذل&ك � يعن&ي ف&تح أب&وب الرب&ا؛ فالرب&ا  ١

على اBمة، ومجرد الحاجة � يكفي �ستباحة المحرم، كما أن ف&ي م&ا أباح&ه الله م&ن ص&يغ التموي&ل والت&ي طبق&ت ف&ي البن&وك 
  :انظر. غنية وكفاية عن الحرام) كالسلم، والبيوع ا]جلة، وسائر أنواع المباد�ت( ا�س�مية

  .٥٦رق المنظم، مرجع سابق، ص سامي السويلم، التورق والتو. د  -    
 .١٥٨السيوطي، اBشباه والنظائر، ص   ٢
  :ل�ستزادة حول الرد على ھذا ا�ستد�ل ارجع إلى  ٣
 .٥٤ -٥٠سامي السويلم، التورق والتورق المنظم، مرجع سابق، ص . د -  



 ٣٨

  :الرأي الراجح

ھو أن م&ا ي&تم م&ن اس&تح�ل  من ھذا العرض الموجزإن النتيجة التي يمكن التوصل إليھا       

ق المب&ارك، ك&التور البراق&ة للربا وتصويره للناس بأنه تورق جائز شرعاً، وإط�ق المسميات

� يغي&ر م&ن حقيق&ة  ،وغير ذلك من المسميات وتورق اليسر، وتمويل الخير، وتيسير التمويل،

� يج&&وز للمس&&لم التعام&&ل ب&&ه ب&&أي  اً محرم&& اً ربوي&& تع&&ام�ً  يع&&د بھ&&ا ھ&&ذه الص&&يغ م&&ن أن التعام&&ل

ص&ورة م&ن ص&ور التعام&&ل الت&ي تس&عى البن&&وك إل&ى تص&ويرھا للن&اس بأنھ&&ا ص&يغ تتواف&ق م&&ع 

تل&ك  ف&يالش&رعية والھيئ&ات بأنھ&ا ق&د أجي&زت م&ن اللج&ان  م&ع الق&وليعة ا�س�مية، حتى الشر

  ١.البنوك

 القول بعدم جواز التورق المصرفي المنظم ھ&و ال&ذي يت&رجح، وذل&ك لق&وة أدلت&هلذا فإن و      

، وBن اس&&تد�ل أص&&حاب الق&&ول اBول ف&&ي غالبھ&&ا للت&&ورق الف&&ردي؛ حي&&ث ل&&م كم&&ا س&&بق بيان&&ه

ين&&ه وب&&ين الت&&ورق المص&&رفي، وإل&&ى ھ&&ذا ذھ&&ب المجم&&ع الفقھ&&ي ا�س&&�مي ال&&ذي خ&&تم يفرق&&وا ب

كم&&ا أن المجل&&س إذ يق&&در جھ&&ود المص&&ارف ا�س&&�مية ف&&ي إنق&&اذ :" ق&&راره بع&&دم الج&&واز بقول&&ه

اBمة ا�س�مية من بلوى الربا، فإنه يوصي بأن تستخدم لذلك المعام�ت الحقيقي&ة المش&روعة 

ت ص&&&ورية ت&&ؤول إل&&&ى كونھ&&&ا تم&&وي�ً محض&&&اً بزي&&ادة ترج&&&ع إل&&&ى دون اللج&&وء إل&&&ى مع&&ام�

  ٢".الممول
  

                                                 
 .١٥محمد الشباني، التورق نافذة الربا، مرجع سابق، ص . د  ١
 .٢٨٨م، ص ٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥، ١٧ي ا�س�مي، ع مجلة المجمع الفقھ ٢



 ٣٩

  الفصل الثاني

  المصرفي المنظم لتورقا لمترتبة علىاbثار ا

  :تمھيد

بالتركيز عل&ى  ا]ثار المترتبة على التورق المصرفي المنظم يمكن تحليل هأن من المعلوم      

، فالتحلي&ل )تحلي&ل كل&ي(ا�قتص&اد بش&كل ع&ام أو عل&ى  ،)تحليل جزئ&ي(البنك أو قطاع البنوك 

الجزئ&ي يرك&&ز عل&&ى كف&&اءة وربحي&&ة البن&&وك م&ن ج&&راء ا�عتم&&اد عل&&ى الت&&ورق كوس&&يلة تموي&&ل 

المص&&لحة (رئيس&&ة، ف&&ي ح&&ين يغط&&ي التحلي&&ل الكل&&ي ا]ث&&ار ا�قتص&&ادية والرفاھي&&ة ا�جتماعي&&ة 

ف&&البنوك  ؛ا]ث&&ار ھ&&ذه نوق&&د يك&&ون ھن&&اك تع&&ارض ب&&ي. المترتب&&ة عل&&ى انتش&&ار الت&&ورق) العام&&ة

وھو ما يبرز أھمي&ة الفت&وى  ،يتضرر المجتمع قد في حين تكون مستفيدة قد كوحدات أو قطاع

باعتبارھ&&ا  )١م&&ن خ&&�ل البن&&ك المرك&&زي(  ف&&ي ھ&&ذه المس&&ألة م&&ن جھ&&ة، وأھمي&&ة ت&&دخل الدول&&ة

ى ، وترجيح&اً للمص&لحة العام&ة عل&راعية للمصلحة ا�جتماعية ف&ي من&ع أي تص&رف يخ&ل بھ&ا

  .الخاصة

ع&&دد م&&ن ا]ث&&ار ين&&تج عن&&ه اBخ&&ذ بص&&يغة الت&&ورق المص&&رفي الم&&نظم إن  ويمك&&ن الق&&ول     

الت&ي تن&تج أو تترت&ب  ا�جمالية أھم ا]ثار إلى بيان ھذا المبحث يسعىا�يجابية والسلبية، ولذا 

  . ، سواء من وجھة نظر المؤيدين له، أو المحذرين منهالمنظم على التورق المصرفي

  :ا8يجابية للتورق المصرفي اbثار ١/٢

  :كما يراھا المؤيدون له من أبرز ا]ثار ا�يجابية للتورق المصرفي المنظم

ا�س&�مية لتموي&ل ع&دد م&ن المش&اريع  بن&وكأن التورق المصرفي يف&تح مج&ا�ت واس&عة لل -١

خ&اطر ، وھ&و م&ا يس&ھل م&ن عملي&ة إدارة المكش&ريك فيھ&اذات المخاطرة العالي&ة دون ال&دخول 

  ٢.التي تعد الوظيفة الرئيسة للبنك

                                                 
 .وذلك باعتبار البنك المركزي الجھة التنظيمية للبنوك  ١
ھذا اBثر وإن بان في ظاھره أنه أثر إيجابي، فإنه في حقيقته سلبي جداً، ذلك أنه يھدم واح&داً م&ن أكب&ر اBس&س الت&ي تق&وم   ٢

عملية، مما يجعله يدرس المشروع دراسة جدوى ويتأكد من ربحيت&ه قب&ل عليھا البنوك ا�س�مية، وھو الدخول كشريك في ال
دف&&ع التموي&&ل، وذل&&ك م&&ن المزاي&&ا الكب&&رى للبن&&وك ا�س&&�مية، وھ&&و التأك&&د م&&ن الج&&دوى للمش&&اريع الممول&&ة، ول&&يس التأك&&د م&&ن 

  .الضمانات التي يقدمھا العميل كما في البنوك التقليدية، وإغفال نوعية وأثر المشروع الممول



 ٤٠

البن&&وك  أن الت&&ورق المص&&رفي أداة م&&ن أدوات التموي&&ل قص&&ير اBج&&ل الت&&ي تحت&&اج إليھ&&ا -٢

، ا�س�مية، وبخاصة في العصر الحاضر ال&ذي تق&ل في&ه ف&رص مث&ل ھ&ذا الن&وع م&ن التموي&ل

   .معدل ربحيتهمما يؤدي إلى زيادة كفاءة البنك في استغ�ل موارده، وبالتالي رفع 

 أن&&ه م&اك، ش&&رعي للتموي&ل الرب&&وي الق&ائم ف&&ي البن&وك التقليدي&&ةأن الت&ورق المص&&رفي ب&ديل  -٣

  ١.يتيح للبنوك مرونة أكبر في إدارة مواردھا

لسيولة بوقت قصير وتكاليف أقل م&ن غي&ره م&ن ل Bفرادحاجة ا أن التورق المصرفي يلبي -٤

  .لمرابحةالمطبقة حاليا؛ً كبيوع ا البدائل اBخرى

يؤدي الت&ورق المص&رفي الم&نظم، كم&ا ھ&و الح&ال ف&ي الت&ورق الف&ردي، إل&ى زي&ادة س&يولة  -٥

  .ورواج السلع التي تكون محل التورق

أن التورق المصرفي يعد أحد الوسائل التي يمكن من خ�لھا تخليص أف&راد المس&لمين م&ن  -٦

  ٢.الربا الذي سبق أن وقعوا فيه من خ�ل البنوك التقليدية
  

  :السلبية للتورق المصرفي اbثار ٢/٢

وك ن&&&ن&&&تج وين&&&تج ع&&&ن الت&&&ورق المص&&&رفي الم&&&نظم آث&&&ار س&&&لبية متع&&&ددة، س&&&واء عل&&&ى الب      

  : ا�س�مية، أو على مستوى ا�قتصاد ككل، وفيما يأتي بيان ذلك

  :ا\ثر على البنوك اFسEمية ١/٢/٢

عل&ى مس&يرة  مباش&رة وغي&ر مباش&رة دةيترتب على ھذا النوع م&ن التموي&ل آث&ار س&لبية ع&      

  :؛ من أھمھاالبنوك ا�س�مية ومستقبلھا وأھدافھا ودورھا في المجتمعات ا�س�مية

  :ابتعاد البنوك اFسEمية عن تحقيق أھدافھا ١/١/٢/٢

كان أساس نشأة البنوك ا�س�مية ومبرر وجودھا وسند مشروعيتھا دعوتھ&ا إل&ى تجمي&ع       

وتوجيھھ&&ا ل�س&&تثمار بص&&يغ اس&&تثمارية ش&&رعية تس&&ھم ف&&ي تحقي&&ق التق&&دم  م&&دخرات المس&&لمين

وق&&د كان&&ت تل&&ك الش&&عارات الت&&ي رفع&&ت ف&&ي بداي&&ة  والنم&&و ا�قتص&&ادي ف&&ي ب&&�د المس&&لمين،

                                                 
  .ي�حظ أن ا]ثار الث�ثة السابقة يمكن إدراجھا ضمن التحليل الجزئي  ١
  
  :انظرول�ستزادة . تندرج ضمن التحليل الكلي) ٦-٤( ي�حظ أيضاً أن ا]ثار الث�ثة اBخيرة  ٢
  .١٦ -١٥يه المصارف، مرجع سابق، ص الشيخ عبد الله المنيع، حكم التورق كما تجر -    
  .١٩٩ ه المصارف في الوقت الحاضر، مرجع سابق، صيالسعيدي، التورق كما تجر عبد الله. د -    
  .٤٧٠موسى آدم عيسى، تطبيقات التورق واستخداماته في العمل المصرفي ا�س�مي، مرجع سابق، ص . د -    



 ٤١

 اتعاطف الس&لطات الرس&مية ف&ي العدي&د م&ن ال&دول ا�س&�مية مم&ا منحھ&ا دعم&لسبباً مشوارھا 

حت&ى  بن&وكس&بباً ف&ي إقب&ال المس&لمين عل&ى ھ&ذه ال ومساندة وإعفاءات واس&تثناءات، كم&ا كان&ت

 بن&وك، وق&د مارس&ت الف&ي كثي&ر م&ن البل&دان ا�س&�مية ع&ن ق&درتھا ا�س&تيعابيةزادت الودائ&ع 

ا�س�مية وسائل تموي&ل واس&تثمار كان&ت مح&ل إعج&اب س&واء م&ن الم&دخرين والم&ودعين، أو 

الدولي&ة، ولك&ن ح&دث م&ع ذل&ك  ةالمالي المفكرين والباحثين، أو من المصارف والمؤسساتمن 

نظ&راً  ١مقارن&ة بص&يغ التموي&ل اBخ&رى، بن&وكتوسع في آلي&ة التموي&ل بالمرابح&ة ف&ي بع&ض ال

أثرھ&ا التنم&وي يس&ير ج&داً مقارن&ة  م&ع أن�نخفاض عامل المخ&اطرة وارتف&اع ھ&امش ال&ربح، 

رين ، وھ&&&ذا دف&&&ع الغي&&&وبالوس&&&ائل اBخ&&&رى؛ كالمش&&&اركة والمض&&&اربة والس&&&لم وا�ستص&&&ناع

إل&ى التح&ذير والتنبي&ه إل&ى خط&ورة ذل&ك  والحريصين على مسيرة العمل المص&رفي ا�س&�مي

 ٢،والسعي إلى العمل على تقليل نسبة التمويل بالمرابحة وزيادة نسبة وسائل التمويل اBخ&رى

أن ھذه ا]لية أقرب إل&ى ص&يغ التموي&ل الرب&وي المت&وافرة ف&ي البن&وك التقليدي&ة، كم&ا أن وذلك 

وبخاص&&ة ف&&ي التموي&&ل  (إض&&افة إل&&ى أن غال&&ب التموي&&ل ھ&&ا التنموي&&ة مح&&دودة أو معدوم&&ة،آثار

� تع&&ود ب&&اBثر المباش&&ر أو غي&&ر المباش&&ر عل&&ى المجتمع&&ات يك&&ون ف&&ي س&&لع دولي&&ة  )التج&&اري

: تتذرع بعدد من اBسباب التي تضطرھا إل&ى ھ&ذا الم&نھج؛ مث&ل بنوكوكانت تلك ال .ا�س�مية

كم&ا أنھ&ا  ا�س&�مية ف&ي ط&ور النش&أة والنم&و، بنوكوأن ال التقليدية، بنوكالالمنافسة القوية من 

التأيي&&د بحاج&&ة إل&&ى أنھ&&ا كم&&ا  بحاج&&ة إل&&ى تحقي&&ق أرب&&اح آني&&ة تجعلھ&&ا تص&&مد أم&&ام المنافس&&ة،

 ف&إنولك&ن م&ع اBس&ف   ،حتى ولو كان ھناك بعض التج&اوزات اليس&يرة المؤازرةو اندةسوالم

وتخطيھ&&ا للعدي&&د م&&ن المنافس&&ين ف&&ي البن&&وك ھ&&ا وزي&&ادة خبرتھ&&ا ، وم&&ع اش&&تداد عودبن&&وكال ھ&ذه

وأش&د  أث&راً  ھ&و أبع&د بد�ً من أن تتجه إلى التقلي&ل م&ن بي&وع المرابح&ة ذھب&ت إل&ى م&ا التقليدية،

وم&ن أب&رز ا]ث&ار الس&لبية ف&ي  .شبھة من المرابح&ة؛ أ� وھ&و الت&ورق المص&رفي كثرخطراً وأ

   :ھذا الجانب

                                                 
  :اBخرى، انظرمن إجمالي التمويل بالصيغ % ٩٥ -٩٠فقد وصلت نسبة التمويل بالمرابحة في بعض المصارف ما بين   ١
  .١١حسين حامد حسان، تعليق على بحوث التورق، مرجع سابق، ص . د -       

 .٤٦١موسى آدم عيسى، تطبيقات التورق واستخداماته في العمل المصرفي، مرجع سابق، ص . د -       
ھ&دف تموي&ل بي&ع حقيق&ي؛ حي&ث وھذا مع اBخذ في ا�عتبار أن المرابح&ة ق&د يك&ون لھ&ا بع&ض ا]ث&ار ا�يجابي&ة إذا كان&ت ب  ٢

تحقق قيمة مضافة ل�قتصاد، أما إذا كان الھدف من المرابحة الحصول على النق&د، كم&ا ھ&و غال&ب بي&وع المرابح&ة ف&ي دول 
موس&ى آدم عيس&ى، تطبيق&ات الت&ورق واس&تخداماته، مرج&ع س&ابق، ص . د: انظ&ر .الخليج، فينطبق عليھ&ا م&ا ذك&ر ف&ي الم&تن

 .من عمليات المرابحة في المملكة العربية السعودية تؤول إلى التورق% ٧٥، حيث ذكر أن نحو ٤٦٣



 ٤٢

تقديم التموي&ل وم&نح ا�ئتم&ان المتمث&ل  ليس مجرد ا�س�مية بنوكالھدف  سلم به أنمال من -  

للمتعاملين ووضع الترتيبات والصيغ التي تكفل رد ھ&ذا التموي&ل م&ع  في توفير السيولة النقدية

، وقد قامت وتقوم به بكف&اءة ين، فإن ھذا نھج وعمل البنوك التقليدية الربويةعزيادة بعد أجل م

  .أكبر وأسرع

ا�س�مية ھ&ي اس&تثمار مواردھ&ا وأموالھ&ا، م&ن حق&وق المس&اھمين  بنوكالأن طبيعة عمل  -  

اس&&تثماراً مباش&&راً، ول&&يس القي&&ام ب&&دور الوس&&اطة المالي&&ة الت&&ي ت&&وفر الس&&يولة وودائ&&ع العم&&�ء، 

حي&ث ينحص&ر  ١، واستخدامھا لھذه ا]لية يعد تحو� رئيسا عن طبيع&ة عملھ&ا؛للمتعاملين معھا

كم&ا يفع&&ل (  دخلتق&ديم الس&يولة النقدي&ة وتحقي&ق المكاس&ب م&ن خ&�ل ذل&ك، فھ&و يت&دورھ&ا ف&ي 

بحاجة الناس للسيولة، ويحقق عوائد مرتفعة عب&ر آلي&ات ش&كلية وھمي&ة  اجرليت )البنك التقليدي

 معقدة، ومماثلة في النتيجة للتموي�ت الربوية المقدمة م&ن البن&وك التقليدي&ة، ومختلف&ة فق&ط ف&ي

         ٢.الشكلية جرائيةالتعقيدات ا�

  :٣ا\رباح المبالغ فيھا ٢/١/٢/٢

، عن&د تمويلھ&ا للغي&ر ا�س&�مية والخ&دمات المص&رفية والنواف&ذ بنوك ا�س�ميةال تستطيع      

، أعل&ى م&ن مع&د�ت الق&رض بفائ&دة رب&ح، الحصول على مع&د�ت المصرفي بأسلوب التورق

، وعن&&د وتربطھ&ا بس&عر الفائ&دة الع&المي فائ&دةالتح&دث ع&ن تعن&د الق&رض  البن&وك التقليدي&ة Bن

 رقاب&ةلت معد�ت الربح المزع&وم م&ن نقوعندئذ  ،، Bن التورق بيعربحالثون عن حبي التورق

عل&ى مع&د�ت  ت&ورقنظم&ة للالم بن&وكالتحص&ل  ول&ذاالبنوك المركزي&ة عل&ى مع&د�ت الفائ&دة، 

تتس&تر عليھ&ا  Bنھ&ايفطن&وا إليھ&ا  ، � يستطيع جمھ&ور الن&اس أنعالية تحت مسمى الربحفائدة 

إل&&&ى م&&&ا يلج&&&أ  اً ب&&&فغالو� تفص&&&ح عنھ&&&ا، وإن أفص&&&ح عنھ&&&ا الموظ&&&ف المخ&&&تص  ف&&&ي عقودھ&&&ا

 دفع&ةيس&دد ال&دين كل&ه  العمي&ل، كأن يصرح بمعدل فائدة بسيطة ب&دل المركب&ة، وك&أن المغالطة

 تق&&دم ك&&ذاوھ .تك&&ون ش&&ھرية وربم&&ا، و� يس&&دده عل&&ى أقس&&اط دوري&&ة، واح&&دة ف&&ي نھاي&&ة الم&&دة

                                                 
وقد تكون المشكلة ھنا في نموذج البنك المستقى من النموذج الغربي، ولذا فالحل في مثل ھ&ذه المش&كلة يتمث&ل ف&ي العم&ل     ١

 .ة مع الوظيفة ا�ستثماريةعلى إيجاد مؤسسات مالية إس�مية منافسة للبنوك في القيام بوظيفة الوساطة المالي
  :انظر ٢
  .١٠ -٩حسين حامد حسان، تعليق على بحوث التورق، مرجع سابق، ص .د -   
 ..٤٥٩ -٤٥٧أحمد محي الدين أحمد، التطبيقات المصرفية لعقد التورق، مرجع سابق، ص . د -   
سس&ات المالي&ة، ولك&ن الم&راد ھن&ا اس&تغ�ل تجدر ا�شارة إل&ى أن تحقي&ق اBرب&اح ح&ق للبن&وك ا�س&�مية كغيرھ&ا م&ن المؤ  ٣

  . أو التستر بالغطاء الشرعي ،على حساب العم�ء تحت ضغط الحاجة مبالغ فيھاالظروف لتحقيق أرباح 



 ٤٣

ة، و�س&&يما عن&&د تعاملھ&&ا م&&ع لي&&اع حرب&&ع&&د�ت آلي&&ة جدي&&د تحص&&ل م&&ن خ�لھ&&ا عل&&ى م بن&&وكال

ف&&ي المعلوم&&ات المتعلق&&ة بالرياض&&يات المالي&&ة  معھ&&ا، ال&&ذين � يتم&&اثلون ناBف&&راد والمس&&تھلكي

  ١.، أو تحت ا�ضطرار للسيولة والغطاء الشرعي المتوافر لھاوالتجارية

  :ستقبEً للعقود وأدوات التمويل اFسEميةعدم الحاجة م ٣/١/٢/٢

ع&&&ن ص&&يغ ا�س&&&تثمار  ا�س&&�ميةانص&&راف المتع&&&املين م&&ع البن&&&وك  أو بعب&&ارة أخ&&&رى،      

 توجي&ه ف&ي س&بيل ن إنكارھ&ا أو تجاھلھ&اك&يم�  كبي&رةاً تبذل جھود ا�س�مية بنوكالف، الحقيقي

؛ وذل&ك بتوجي&ه لمجتمع&ات ا�س&�ميةساعد على تحقيق التنمية في اتي تال للمجا�ت ا�ستثمار

التموي&ل إل&&ى الص&يغ ا�س&&�مية الت&ي ت&&ؤدي إل&ى ذل&&ك؛ مث&ل المض&&اربات والمش&اركات والس&&لم 

ا�س�مية للت&ورق المص&رفي  بنوكالوفي تبني وا�جارة وبدرجة أقل المرابحة،  وا�ستصناع

ك&ل ص&يغ ا�س&تثمار نھا ستقضي بقصد أو بدونه عل&ى غة تمويل بديلة أو حتى مساندة، فإكصي

، وأھم أوجه تميز البن&وك ا�س&�مية ا�س�مية بنوكالذي يعد من أھم وأكبر أھداف الالحقيقي 

  .عن التقليدية

مية س&تغنت البن&وك ا�س&�مية والنواف&ذ ا�س&��البنوك لو عملت بھ&ذه الس&نة  أنو� شك       

ب&&ا�قراض ء البن&&وك الربوي&&ة أداة أخ&&رى للتموي&&ل بق&&در اس&&تغنا ف&&ي البن&&وك الربوي&&ة ع&&ن أي

أو يلج&أ عم�ؤھ&ا إل&ى اBدوات الت&ي تع&ودت ا�س&�مية،  ولماذا تلج&أ البن&وك .المباشر ويلربا

طوي&ل م&ا دام ق&د  ف وتعقي&دات ووق&تيلاھا م&ن تك&بصاحي مل بھا في التمويل كالمرابحة بماالع

وواق&&ع النت&&ائج  .ةإجراءاتھ&&ا ف&&ي دق&&ائق مع&&دود رة يمك&&ن أن ت&&تموج&&دت ل&&ديھم أداة س&&ھلة ميس&&

فيص&ير رصاص&ة الرحم&ة  الخطيرة التي تنشأ عنه فيما لو اتخذ سنة من قبل البنوك ا�س�مية

قل&&ده إل&&ى ي&&وم  م&&ن زروِ زره وَ وويتحم&&ل م&&ن س&&نهّ  ،المص&&رفية ا�س&&�مية موجھ&&ة لمش&&روعال

  ٢ .القيامة

                                                 
الت&&ورق ف&&ي البن&&وك ھ&&ل ھ&&و مب&&ارك أم مش&&ؤوم، مرك&&ز أبح&&اث ا�قتص&&اد ا�س&&�مي، جامع&&ة المل&&ك  رفي&&ق المص&&ري،. د  ١

  ).م٨/١٠/٢٠٠٣ -ھـ١٢/٨/١٤٢٤(اء، عبدالعزيز، جدة، حوار اBربع
  .الشيخ صالح الحصين، الھيئات الشرعية الواقع وطريق التحول، مرجع سابق - ٢
  .٨ -٧عز الدين خوجة، ملخص أبحاث في التورق، مرجع سابق، . د -  
 .١١حسين حامد حسان، تعليق على بحوث التورق، مرجع سابق، ص . د -  



 ٤٤

  :مستقبE إسEميةالحاجة إلى ابتكار وسائل وصيغ تمويل  إنھاء ٤/١/٢/٢

ل&&ن  والمؤسس&&ات المالي&&ة ا�س&&�مية لھ&&ذا الن&&وع م&&ن التموي&&ل بن&&وكالاس&&تخدام وتوس&&ع  إن      

س&&وف ينھ&&ي تمام&&ا الحاج&&ة إل&&ى ابتك&&ار  يقض&&ي عل&&ى وس&&ائل التموي&&ل ا�س&&�مية فحس&&ب، ب&&ل

ا�س&&�مية  بن&&وكالع&&دداً م&&ن  ذل&&ك أن ١وتط&&وير وس&&ائل وص&&يغ أدوات التموي&&ل ا�س&&�مية؛

تمرات والندوات تعم&ل عل&ى تط&وير ص&يغ ا�س&تثمار ا�س&�مية الت&ي والمراكز البحثية والمؤ

ا�س&�مية  بن&وكالتقوم على المشاركة في الغنم والغرم وتساعد في تحقيق التنمي&ة، ف&إذا تبن&ت 

الحاج&ة لھ&ا،  �نتف&اءأدتھ&ا ف&ي مھ&دھا، الجھ&ود وو تورق المصرفي فقد قضت عل&ى ك&ل ھ&ذهال

  .ا�س�مية والبنوك التقليدية الربوية بنوكالارق بين الفوھذا يؤدي في النھاية �نتفاء 

  :القضاء على فكرة نموذج البنك اFسEمي ٥/١/٢/٢

إس&�مي نم&وذجي يتبن&ى المع&ايير  بن&كتبذل في سبيل إقامة  مشكورةً  اً ذلك أن ھناك جھود      

يھ&دف إل&&ى المحاس&بية ا�س&�مية ويلت&زم بالض&وابط الش&&رعية ف&ي اس&تخدام اBدوات المالي&ة، و

ب&&رامج تس&&اعد ف&&ي التخفي&&ف م&&ن الفق&&ر والبطال&&ة ف&&ي المجتمع&&ات ا�س&&�مية؛ كمش&&اريع دع&&م 

الحرفيين وصغار المنتجين، وبرامج دعم اBس&ر المنتج&ة، وذل&ك اس&تناداً إل&ى فرض&يات تمي&ز 

المنھج المصرفي ا�س�مي وعمقه وشموله، وسعي ھذا المنھج إلى تط&وير العم&ل المص&رفي 

 ا�س&�مية لمث&ل البن&وكالة التشوھات التي خلفھا ورسخھا النظام الربوي، وتبن&ي العالمي وإز

لھ&ذه  يع&د وأداً  ھذه ا]لية التي توفر التمويل باسم شرعي وآلية وآثار مطابق&ة للتموي&ل الرب&وي

  ٢.، وحكماً بالقضاء على مثل ھذه اBفكارالجھود

                                                 
لك مم&&ن ي&&دعون إل&&ى تطبي&&ق الت&&ورق المص&&رفي الم&&نظم؛ حي&&ث ورد ف&&ي أح&&د إع�ن&&اتھم وم&&ن العجي&&ب أن ي&&أتي الق&&ول ب&&ذ  ١

الوطني&ة Bن&ه  في قلب موازين التمويل الشخصي في البن&وك" البرنامج المذكور"ومن المتوقع أن يساھم :( الدعائية له قولھم
) وبش&كل ميس&ر… ل عل&ى الس&يولة النقدي&ة الحص&و ينھي معاناة العم�ء من الخسائر الھائلة التي ك&انوا يتحملونھ&ا ف&ي س&بيل

 . ھـ١٤٢٢مجلة أھ�ً وسھ�ً، الخطوط الجوية العربية السعودية، عدد رجب وشعبان، : انظر
ومم&ا يؤي&د ذل&ك م&ا ورد ف&ي س&بب من&ع الھيئ&ة . ٨ -٧عز الدين خوجة، ملخص أبحاث ف&ي الت&ورق، مرج&ع س&ابق، ص . د ٢

صرفي، بأن ممارسة البنك ا�س�مي لھذه العملية سيكون الطريق السھل للقضاء الشرعية في بنك دبي ا�س�مي للتورق الم
  :وانظر أيضاً  .على مشروع البنك ا�س�مي قضاءً نھائياً 

  .٤٥٩ -٤٥٧أحمد محي الدين أحمد، التطبيقات المصرفية لعقد التورق، مرجع سابق، ص . د - 
ف&ي تحقي&ق ذل&ك فإنھ&ا تحت&اج إل&ى بيئ&ة  ن كان&ت ترغ&ب فع&�ً إن البنوك وأ الحقيقي ھو ا�شكالومن الجدير بيانه ھنا أن       

إل&&ى دور الحكوم&&ات ف&&ي س&&ن اBنظم&&ة وإنش&&اء  بن&&وك ا�س&&�ميةوھ&&ذا يخ&&رج الموض&&وع م&&ن دور ال ،اس&&تثمارية مش&&جعة
لعل من أبرزھا وھناك حلول يمكن أن تطرح لحل ھذه المشكلة،  .المؤسسات الداعمة Bساليب التمويل المتوافقة مع الشريعة

الحاج&ة للت&ورق ف ،معرفة سبب طلب اBفراد والمؤسسات للتورق، وھو ب� شك إنفاق&ه م&رة أخ&رى عل&ى الش&راء العمل على

  . في السوقأكثر أو أھم البائعين من قبل  البيع باBجلأتيح إذا  قل كثيراً ست
 
  



 ٤٥

  :التشكيك في سEمة المنھج المصرفي اFسEمي ٦/١/٢/٢

س&&واء م&&ن ( التورق المص&&رفي الم&&نظم يع&&د م&&ن أكب&&ر اBس&&باب الت&&ي ت&&دعم المش&&ككينف&&      

ف&&ي ج&&دوى وس&&ائل التموي&&ل ا�س&&�مية، ذل&&ك أن الف&&روق ب&&ين ) المس&&لمين أو غي&&ر المس&&لمين

التمويل ا�س&�مي والتموي&ل التقلي&دي الق&ائم عل&ى الرب&ا ق&د انع&دمت، ول&ذا ف&إن ا�س&تمرار ف&ي 

  .لصيغة التمويلية يعد ھدماً وعرقلة لمسيرة العمل المصرفي ا�س�ميالعمل بمثل ھذه ا

تعGGGد تراجعGGGاً خطيGGGراً فGGGي مسGGGيرة العمGGGل ) التGGGورق المصGGGرفي( أن ھGGGذه اbليGGGة  ٧/١/٢/٢

ا�س&&�مية ت&&راخيص  البن&&وك ذل&&ك أن الكثي&&ر م&&ن الحكوم&&ات منح&&ت اFسEGGمي، المصGGرفي

مختل&ف ل&ه أسس&ه وأھداف&ه ووس&ائله المتمي&زة، استثنائية نظراً Bنھا تسعى �يجاد كيان تنم&وي 

اBساس&ي، وأن&ه س&يحل مح&ل المرابح&ة الت&ي تس&تحوذ  البن&وكفإذا كان التورق ھ&و نش&اط ھ&ذه 

، فلم&&اذا ا�س&&تثناء وب&ذل الجھ&&ود ف&&ي إص&&دار البن&وكم&&ن نش&&اط ھ&&ذه % ٩٠عل&ى م&&ا يزي&&د ع&ن 

وتحم&&ل مخ&&اطر أنظم&&ة وتش&&ريعات للعم&&ل المص&&رفي ا�س&&�مي، والت&&رخيص لھ&&ا وال&&دعم، 

  وتبعات وجود نظامين مختلفين؟

  :قطع الطريق أمام المفاوضات مع البنوك المركزية ٨/١/٢/٢

ا�س&�مية والبن&وك  البن&وكمن المعلوم أن ھناك مفاوضات تجرى وبجدي&ة ب&ين ع&دد م&ن       

المركزية من أج&ل مراع&اة الطبيع&ة الخاص&ة بھ&ذه المص&ارف، وض&رورة إعفائھ&ا م&ن بع&ض 

وقواع&د وط&رق ا�ش&راف  ،والقيود المالية والنقدية؛ مثل نسبة السيولة وا�حتياطياتالشروط 

والس&ماح لھ&ا بممارس&ة النش&اط التج&اري  ،ومدھا بالسيولة عن&د الحاج&ة دون فوائ&د ،والمراقبة

وق&د ب&دأ العدي&د م&ن . بن&وكوالعق&اري، ونح&و ذل&ك م&ن اBم&ور الت&ي تتف&ق وطبيع&ة تمي&ز ھ&ذه ال

ا�س&&&�مية،  للبن&&&وك، ونتيج&&&ة لقناعتھ&&&ا ب&&&الطرح المنھج&&&ي المتمي&&&ز فع&&&�ً المركزي&&&ة البن&&&وك

با�س&&تجابة لكثي&&ر م&&ن ھ&&ذه المطالب&&ات، كم&&ا وض&&عت أط&&راً إس&&�مية خاص&&ة بالتعام&&ل معھ&&ا 

وإخضاعھا لرقاب&ة وإش&راف يتف&ق م&ع منھجھ&ا، كم&ا ب&دأ العدي&د منھ&ا أيض&اً بت&دريب ع&دد م&ن 

 للبن&&وكالم�ئ&&م بع&&د ك&&ل ھ&&ذه الجھ&&ود والنجاح&&ات  موظفيھ&&ا عل&&ى الص&&يغ ا�س&&�مية، فھ&&ل م&&ن

ا�س�مية أن تعود القھقرى وتواجه البنوك المركزية بھذه ا]لي&ة الت&ي � تختل&ف ع&ن التموي&ل 



 ٤٦

 ث&م) يق&ال إنھ&ا مبايع&ات وت&وكي�ت( الربوي إ� بتوقي&ع العمي&ل لع&دة أوراق ف&ي جلس&ة واح&دة 

  ١!!يحصل على التمويل ال�زم بمسمى تمويل إس�مي

  :إنھاء تميز البنوك اFسEمية عن البنوك التقليدية٩/١/٢/٢

ا�س�مية أسلوب تنمية واستثمار اBم&وال المودع&ة  البنوككان من أھم المزايا التي تتمتع بھا 

لتمويل المشابھة بدرج&ة كبي&رة لوباستخدام ھذه ا]لية ) سواء ودائع جارية أو استثمارية(لديھا 

وي، والتخلي عن الصيغ التمويلية وا�س&تثمارية ا�س&�مية ينع&دم الف&رق للتمويل التقليدي الرب

  . والبنوك التقليدية، بل تصبح صورة مشوھة لھا البنوكالرئيس والمھم بين تلك 

  :الدخول في باب الحيل ١٠/١/٢/٢

الت&&ورق المص&&رفي كم&&ا س&&بق بيان&&ه وتوض&&يح آلي&&ات عمل&&ه � يع&&دو كون&&ه حيل&&ة محرم&&ة       

النق&&د ف&&ي الح&&ال مقاب&&ل دف&&ع نق&&د أكث&&ر من&&ه م&&ؤج�؛ً وق&&د ت&&م ترتي&&ب سلس&&لة م&&ن  للحص&&ول عل&&ى

ب� ھدف أو غاية سوى ت&وفير النق&د للمت&ورق البيوع وا�تفاقات بمشاركة عدد من المؤسسات 

مقابل زيادة، وإن لم يص&رح ب&ذلك ف&ي تل&ك العق&ود ولكن&ه معل&وم قطع&اً م&ن الق&رائن واBح&وال 

عناه دخول البنك الذي يجري ھذه المعاملة والعم&�ء ف&ي ب&اب الحي&ل ، وھذا موطبيعة المعاملة

المحرم&&ة، ب&&ل ق&&د ق&&ال كثي&&ر م&&ن العلم&&اء إن التحاي&&ل عل&&ى المح&&رم أش&&د حرم&&ة م&&ن ارتكاب&&ه 

  ٢.مباشرة

أشار عدد من الباحثين والفقھاء المعاصرين ممن ي&رى ج&واز الت&ورق المص&رفي  ١١/١/٢/٢

ة م&ع وج&ود الش&بھة أفض&ل م&ن التعام&ل الرب&وي الص&ريح المنظم إلى أن التعامل بھ&ذه الص&يغ

الذي يتم في البنوك التقليدية، ومثل ھذا الق&ول يج&ب الوق&وف أمام&ه كثي&را؛ً Bن في&ه ع&دداً م&ن 

  :المسائل التي تحتاج إلى إيضاح، ومنھا

أن الحلول الترقيعية، وعلى اBخص في الجوانب المص&رفية والمالي&ة ل&ن تزي&د الخ&رق إ�  -  

س&&&اعا، وبالت&&&الي تك&&&ون آثارھ&&&ا عكس&&&ية ف&&&ي غال&&&ب اBح&&&وال س&&&واء عل&&&ى مس&&&توى اBف&&&راد ات

  .�قتصادل الكلي مستوىالالمتعاملين بھذه ا]لية، أو البنوك التي تتم من خ�لھا، أو على 

  

                                                 
  .٤٥٨سابق، ص  أحمد محي الدين أحمد، التطبيقات المصرفية لعقد التورق، مرجع. د  ١
  .١٢حسين حامد حسان، تعليق على بحوث التورق، مرجع سابق، ص . د  ٢



 ٤٧

  أن مث&&&ل ھ&&&ذه ا]راء فيھ&&&ا تثب&&&يط للھم&&&م وتض&&&ييع للھوي&&&ة ا�س&&&�مية الت&&&ي مي&&&زت البن&&&وك -  

ا، وذل&&ك ب&&الركون إل&&ى ھ&&ذه الحل&&ول وا�قتن&&اع بھ&&ا باعتبارھ&&ا المخ&&رج ا�س&&�مية ع&&ن غيرھ&&

  .الوحيد للمشكلة، فيتم اللجوء لھا وا�عتماد عليھا رغم أنھا تدور في فلك الربا

أن التعامل مع اBشياء بمسمياتھا الحقيقي&ة وبوض&وح أفض&ل ابت&داء وأحس&ن أث&را؛ً ذل&ك أن  -  

بتعاد عنه، ومن ثم لو اضطر المسلم إليه فسوف يتعام&ل مجرد اسم الربا يدعو للنفور منه وا�

معه بقدر ھذه الضرورة، مع إيمانه الكامل بأن الربا حرام، ولذا فمجرد انتھاء الضرورة يقلع 

عنه، أما إدخال مثل ھذه المسميات، تحت أي ذريع&ة، ين&تج عنھ&ا أن يص&بح التعام&ل بھ&ا ش&يئاً 

    ١.عادياً مألوفاً للجميع ب� إنكار
  

  ٢:للتورق المصرفي المنظم اbثار ا8قتصادية ٢/٢/٢

س&لبية ع&دة مباش&رة  اقتص&ادية ھ&ذا الن&وع م&ن التموي&ل آث&ار تطبي&ق وانتش&ار يترتب عل&ى      

  :؛ من أھمھاوغير مباشرة

  :تشجيع خروج رؤوس ا\موال الوطنية ل�سواق الخارجية ١/٢/٢/٢

ي تموي&ل الت&ورق المص&رفي ھ&ي مع&ادن وس&لع من المعلوم أن غالبية السلع المستخدمة ف&      

وھ&ذا  ٣.ونحوھا من السلع التي لھا بورصات عالمية) نحاس، حديد، ألمنيوم، ب�ديوم ( دولية 

م&&ؤداه المس&&اھمة ف&&ي خ&&روج رؤوس اBم&&وال م&&ن ال&&دول ا�س&&�مية وتوجيھھ&&ا إل&&ى اBس&&واق 

لم تغي&ر البن&وك  موالھا، وھناالدولية وحرمان الشعوب واBسواق ا�س�مية من ا�ستفادة من أ

ب&&ل ربم&&ا أخ&&ذت ھ&&ذه  ا�س&&�مية اتج&&اه انس&&ياب اBم&&وال الوطني&&ة إل&&ى أس&&واق الم&&ال العالمي&&ة

 بن&وكنافس&ت الحي&ث  زخم&اً  اBموال على يد البن&وك ا�س&�مية طريق&اً أس&رع انح&داراً، وأكث&ر

   ٤.ا�س�مية البنوك التقليدية في ھذه المھمة

                                                 
أحم&&د أحم&&د خلي&&ل ا�س&&�مبولي، المرابح&&ة والعين&&ة والت&&ورق ب&&ين أص&&ول البن&&ك وخص&&ومه، مرك&&ز أبح&&اث ا�قتص&&اد . د  ١

  ). م٣٦/٥/٢٠٠٤ -ھـ٧/٤/١٤٢٥( ا�س�مي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، ندوة حوار اBربعاء، 
من الجدير بالذكر أن ا]ثار تت&داخل، ول&ذا فق&د ت&م ذك&ر ع&دد م&ن ا]ث&ار ا�قتص&ادية ض&من ا]ث&ار عل&ى البن&وك ا�س&�مية   ٢

، كما أنه من جھة أخرى قد تتفاوت ا]ث&ار ب&ين بن&ك وآخ&ر بحس&ب الس&لع الت&ي ي&تم م&ن خ�لھ&ا الت&ورق، ومسيرتھا المستقبلية
تمارس من خ�ل اBسواق المالية الوطنية، وق&د تك&ون س&لعاً دولي&ة وھ&و الغال&ب، ولك&ن اBث&ر  حيث قد تكون سلعاً محلية، أو

النھائي على مستقبل البنوك ا�س�مية، وعلى ا�قتصاد الذي تسود فيه ھذه الممارس&ات واح&د، وم&ن جھ&ة ثالث&ة؛ ف&إن الج&زم 
الرب&&ا، المرابح&&ة، ( قارن&&ة لط&&رق التموي&&ل بال&&دينبس&&لبية ا]ث&&ار عل&&ى المس&&توى الكل&&ي ل�قتص&&اد يتطل&&ب دراس&&ة إحص&&ائية م

 . )التورق
 .١٥، مرجع سابق، ص التورق كما تجريه المصارف ا�س�ميةمحمد القري، . د ٣
 .، موقع ا�س�م اليوم)ھـ٤/٦/١٤٢٤ ( الشيخ صالح الحصين، الھيئات الشرعية الواقع و طريق التحول لمستقبل أفضل،  ٤



 ٤٨

  : 8ستھEك واFنفاق في المجتمعتغير أنماط ا ٢/٢/٢/٢

يؤدي استخدام التورق المصرفي المنظم إلى قيام البن&وك والمؤسس&ات المالي&ة ا�س&�مية       

بتشجيع اBفراد والمؤسسات على الحصول على النقد مقابل زيادة ف&ي الذم&ة، وھ&ذا ين&تج عن&ه 

تموي&&ل والنش&&اط ا�قتص&&ادي انقط&&اع الع�ق&&ة ب&&ين التموي&&ل وھدف&&ه، أي انفص&&ام الع�ق&&ة ب&&ين ال

، وم&&ن جھ&&ة أخ&&رى، وف&&ي ظ&&ل س&&يادة نم&&ط -كم&&ا ھ&&و واق&&ع البن&&وك التقليدي&&ة الربوي&&ة -الحقيق&&ي

التمويل القائم على التورق المصرفي المنظم، ستتغير أنماط ا�ستھ�ك وا�نتاج وا�نف&اق ف&ي 

اج&ات المس&تقبلية، المجتمع؛ حيث سيلجأ اBفراد إلى إشباع الحاجات ا]نية على حس&اب ا�حتي

ومن ثم يسود ا�ستھ�ك الترفي أو الكمالي ف&ي المجتم&ع، وف&ي جان&ب ا�نف&اق سينتش&ر بش&كل 

كبي&&ر، اعتم&&اداً عل&&ى ھ&&ذه ا]لي&&ة م&&ن التموي&&ل، لج&&وء اBف&&راد إل&&ى ال&&دين لتس&&يير أم&&ور حي&&اتھم 

د اعتم&&اد اليومي&&ة؛ ذل&&ك أن&&ه كلم&&ا كان&&ت آلي&&ات ا�ق&&راض النق&&دي أكث&&ر تس&&ھي� وإتاح&&ة كلم&&ا زا

اBف&&راد عليھ&&ا، وھ&&ذا يترت&&ب علي&&ه تف&&اقم المديوني&&ة ب&&درجات كبي&&رة ق&&د ت&&ؤدي ف&&ي النھاي&&ة إل&&ى 

أزمات اقتصادية كبرى للمجتمع، وذلك راجع لعدم وج&ود ك&وابح ذاتي&ة تمن&ع تف&اقم المديوني&ة، 

  ١.بل يصبح اBمر ككرة الثلج التي � تزداد مع التدحرج إ� ضخامة

 اFنتGGGGاج،  ا8سGGGGتثمار،( المتغيGGGGرات الرئيسGGGGة للنشGGGGاط ا8قتصGGGGادياbثGGGGار علGGGGى  ٣/٢/٢/٢

  ):... ا8ستھEك، ا8دخار

ي&&ؤدي ش&&يوع ھ&&ذا الن&&وع م&&ن التموي&&ل إل&&ى آث&&ار س&&لبية متع&&ددة ومتوالي&&ة عل&&ى النش&&اط       

  :ا�قتصادي في البلد الذي تسود فيه؛ وبيان ذلك كا]تي

  :ا\ثر على ا8ستثمار ١/٣/٢/٢/٢

تك&&وين رأس الم&&ال العين&&ي الجدي&&د ال&&ذي يتمث&&ل ف&&ي ( س&&تثمار بمفھوم&&ه ا�قتص&&ادييع&&د ا�      

وس&&ائل  أھ&&م) زي&&ادة الطاق&&ة ا�نتاجي&&ة، أي الزي&&ادة الص&&افية ف&&ي رأس الم&&ال الحقيق&&ي للمجتم&&ع

تحقيق النمو ا�قتصادي في المجتمع، وقد سبق بي&ان أن الت&ورق المص&رفي الم&نظم يع&د تخلي&اً 

                                                 
  .٢١افؤ ا�قتصادي بين الربا والتورق، مرجع سابق، ص سامي السويلم، التك. د  ١

وبخاص&&ة إذا كان&&ت بھ&&دف  ينطب&&ق عل&&ى المرابح&&ة ك&&ذلك،وم&&ن الج&&دير بال&&ذكر أن ذل&&ك ل&&يس خاص&&اً ب&&التورق، ب&&ل ق&&د       
س&لبي يعمق اBث&ر ال المصرفي المنظم ن تفشي التورقإل وقلذا يمكن الو -كما سبق ا�شارة إلى ذلك -الحصول على السيولة

بل اBفراد ال&ذين يتخ&ذون ق&رارات  ،البنوك فقط بسبب كما أن السبب في ھذا اBثر السلبي ليس. للتمويل القائم على المديونية
غير رشيدة با�قتراض دون مبررات كافية، وعل&ى المجتم&ع جزئي&اً إذا ك&ان � يش&جع قي&ام المؤسس&ات الت&ي تض&بط التموي&ل 

نعترف أن التموي&ل بال&دين يخ&دم ش&ريحة كبي&رة م&ن المجتم&ع م&ن خ&�ل تمكينھ&ا م&ن تحوي&ل يجب أن  وھنا .القائم على الدين
 .جزء من استھ�كھا المستقبلي إلى استھ�ك حاضر، وھو ما كان ليتم بدون المرابحة والتورق



 ٤٩

المعتمد عل&ى ص&يغ التموي&ل ا�س&�مية؛ كالمش&اركة  ي للبنوك ا�س�ميةعن المنھج ا�ستثمار

مكان&ات إولذا ف&التورق المص&رفي الم&نظم يقل&ل م&ن . وغيرھا والمضاربة وا�ستصناع والسلم

ا�ستثمار في البلد عن طريق تحويل جزء كبير من رؤوس اBموال من التموي&ل ا�س&تثماري 

   . إلى التمويل ا�ستھ�كي

  :ا\ثر على النشاط اFنتاجي ٢/٣/٢/٢/٢

يؤدي شيوع النمط ا�ستھ�كي الكمالي أو الترفي الناتج عن سيادة نم&ط التموي&ل المعتم&د       

عل&ى الت&&ورق المص&رفي الم&&نظم، إل&ى انح&&راف النش&اط ا�نت&&اجي لتلبي&ة الطل&&ب المتزاي&د عل&&ى 

ارھا وعوائ&دھا، وذل&ك عل&ى السلع الكمالية نظ&راً �رتف&اع الطل&ب عليھ&ا وم&ن ث&م ارتف&اع أس&ع

حساب اBنش&طة اBخ&رى، وبھ&ذا ينع&دم أح&د أھ&م أوج&ه الف&روق ب&ين أث&ر ا�قتص&اد ا�س&�مي 

  .وا�قتصاد الربوي على النشاط ا�قتصادي

  :تشجيع اFنفاق ا8ستھEكي   ٣/٣/٢/٢/٢

ع بش&&كل لتموي&&ل ف&&ي زي&&ادة ا�نف&&اق ا�س&&تھ�كي ب&&ين أف&&راد المجتم&&ايس&&ھم ھ&&ذا الن&&وع م&&ن       

كبير، حتى ولو كان ذلك ا�نفاق بغير حاجة حقيقية أو لمجرد تلبية الرغبات، ذل&ك أن إمكاني&ة 

التمويل وإتاحته للفرد بش&كل ميس&ر ودون تعقي&د ف&ي ا�ج&راءات يجعل&ه يق&دم عل&ى ا�س&تھ�ك 

غير المنض&بط، كم&ا أن ھن&اك ع&ام� مھم&ا ف&ي ھ&ذا الموض&وع وھ&و إض&فاء الص&فة الش&رعية 

أكبر بكثير من التمويل الربوي الصريح ال&ذي ق&د  المستقبلية يجعل آثاره مما التمويل على ھذا

يحجم عنه العديد م&ن أف&راد المجتمع&ات ا�س&�مية تحرج&اً وتأثم&ا، فإحس&اس الف&رد المس&لم أن 

ھذا التمويل تموي�ً شرعياً يلبي له حاجته من السيولة فسوف يكون ا�قب&ال علي&ه كبي&راً س&واء 

عل&&ى زي&&ادة  ف&&ي المجتمع&&ات ا�س&&�مية قيقي&&ة أو لغيرھ&&ا، وم&&ن ھن&&ا ف&&إن أث&&ر الت&&ورقلحاج&&ة ح

ا�نف&&اق ا�س&&تھ�كي الترف&&ي أو الكم&&الي س&&يكون أكب&&ر م&&ن أث&&ر الق&&روض الشخص&&ية التقليدي&&ة 

، وإذا أض&يف )بواسطة البطاقات ا�ئتماني&ة م&ث�ً (  بأنواعھا المختلفة المباشرة وغير المباشرة

الملموس للمجتمعات التي بدأت البنوك في تطبيق التورق المصرفي فيھا، م&ن إلى ذلك الواقع 

حيث ارتفاع الميل الحدي ل�ستھ�ك بدرجة كبيرة، فإن آثار ھذا التموي&ل عل&ى زي&ادة ا�نف&اق 

  .ا�ستھ�كي ستكون مضاعفة
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  :ا\ثر على ا8دخار ٤/٣/٢/٢/٢

نشاط ا�قتصادي، فإن المجتم&ع ال&ذي يس&ود نظراً للع�قات التشابكية بين مختلف أوجه ال      

فيه التورق المصرفي المنظم لن يكون مھيأ ل�دخار، وذلك لما سبق بيانه من ش&يوع وانتش&ار 

ال&&نمط ا�س&&تھ�كي الترف&&ي، وك&&ذا ش&&يوع تموي&&ل الحاج&&ات والرغب&&ات ا]ني&&ة عل&&ى حس&&اب 

م&&ع، ذل&&ك أن المديوني&&ة الحاج&&ات المس&&تقبلية، مم&&ا يقل&&ل أو يمن&&ع ف&&رص ا�دخ&&ار Bف&&راد المجت

�دخ&ار، وھ&ذا ل&ه آث&ار س&لبية أفراد المجتمع ستعيق أي محاولة لالمتراكمة والمتزايدة في ذمم 

، ذل&&ك أن دورة النش&&اط ا�قتص&&ادي تعتم&&د بالدرج&&ة كبي&&رة ج&&داً عل&&ى مس&&تقبل ا�قتص&&اد كك&&ل

   .ة ا�قتصاديةاBولى على المدخرات التي منھا يتم تمويل ا�ستثمارات، وعليھا تقوم الحيا

  :١ا\ثر على التضخم ٥/٣/٢/٢/٢

الظ&&واھر الس&&لبية ف&&ي ا�قتص&&ادات المختلف&&ة، ويس&&اھم الت&&ورق  يع&&د التض&&خم أح&&د أھ&&م      

راج&ع لس&ببين؛ ؛ وذل&ك التض&خم ف&ي ا�قتص&اد وارتف&اع مع&د�ت المصرفي المنظم في ظھ&ور

، مم&ا ي&ؤدي إل&ى زي&ادة ع&دد الق&بض الحكم&ي للس&لع الت&ي ي&تم الت&ورق بھ&ا �قرارنتيجة  اBول

ع، فكم&&ا ظھ&&ر تولي&&د النق&&ود ل&&دى الص&&فقات المعق&&ودة ع&&ن الواق&&ع الموج&&ود فع&&�ً م&&ن ھ&&ذه الس&&ل

البنوك نتيجة لتوافر السيولة وزيادة الثقة في البنوك ومن ثم إبق&اء النق&ود ل&ديھا مم&ا مكنھ&ا م&ن 

ذلك ھنا بحيث ي&تم ع&دد كبي&ر المتوافرة لديھا، فكالحقيقية إقراض أكبر بكثير من حجم السيولة 

من الصفقات على عدد محدود من السلع نتيجة لشيوع القبض الحكمي � الحقيقي، أما الس&بب 

زيادة القوة الشرائية ف&ي أي&دي اBف&راد الت&ي يوفرھ&ا الت&ورق الثاني لظھور التضخم فيعود إلى 

اBس&عار وم&ن ث&م  المصرفي، عن حجم ا�نتاج الحقيق&ي ف&ي المجتم&ع، مم&ا ي&ؤدي إل&ى ارتف&اع

اقتص&اديا؛ً  وم&ن ث&م المس&توى الع&ام لhس&عار، وق&د يك&ون أحيان&اً ف&ي النط&اق المقب&ول اBجور،

، م&ع اس&تمرار ذل&ك بحيث ينتج عنه آثار ايجابية على حفز ا�س&تثمار وزي&ادة التوظ&ف، ولك&ن

ين&تج عنھ&ا  -كما سبق إيضاحه -انحراف النشاط ا�قتصادي نحو إنتاج السلع الكمالية والترفية

  .ل�قتصادآثار سلبية كبرى 

                                                 
الذي يظھر فيه؛ من يعرف التضخم بأنه ا�رتفاع المستمر في المستوى العام لhسعار، وله آثار سلبية عدة على ا�قتصاد   ١

إعادة توزيع الث&روة وال&دخل ب&ين أف&راد المجتم&ع لص&الح أرب&اب اBم&وال عل&ى حس&اب بقي&ة أف&راد المجتم&ع، وإش&اعة : أھمھا
  :توزيع الموارد بين القطاعات المختلفة، ول�ستزادة عن التضخم وآثاره انظر وءالرواج المصطنع، وس

  .م، ص ١٩٧٧لنقود، دار الجامعات المصرية، ا�سكندرية، عبد الرحمن يسري أحمد، اقتصاديات ا. د - 
 .م١٩٨٠صافي فلوح، وزارة الثقافة وا�رشاد القومي، دمشق، . ألبيرتيني، ما ھو التضخم؟، ترجمة د. م. فيوو ج. أ - 



 ٥١

  

  :ا\ثر على ا\سواق المالية المحلية ٦/٣/٢/٢/٢

  ؛ نظراً لدورھا المميز في تحويل الموارد تتمتع اBسواق المالية بأھمية اقتصادية كبرى      

 كث&رأ " المدخرين إلى المستثمرين، أو من المقرضين إلى المقترضين، ونظ&راً Bنالمالية من 

ي&ز ب&ه م&ن س&يولة وس&ھولة ف&ي تتم اليوم ھي ف&ي الس&لع الدولي&ة لم&االتورق المصرفية ت يالعم

فإن شيوع ھذا النوع من التمويل معن&اه انتق&ال ج&زء كبي&ر م&ن الم&وارد المالي&ة  ١،"ا�جراءات

، لhمة ا�س&�مية إل&ى اBس&واق الدولي&ة، وحرم&ان اBس&واق المالي&ة ف&ي ال&دول ا�س&�مية من&ه

ا علمن&&ا أن ھ&&ذا الن&&وع م&&ن التموي&&ل ف&&ي ح&&ال إق&&راره وانتش&&اره ق&&ي كاف&&ة البن&&وك وبخاص&&ة إذ

، وھ&ذا بجان&ب أن ا�س�مية، سيقضي على كاف&ة أوج&ه التموي&ل اBخ&رى كم&ا س&بق بي&ان ذل&ك

أغلب اBسواق المالية في ال&دول ا�س&�مية ف&ي ط&ور النش&أة والنم&و، وھ&ي بحاج&ة ماس&ة إل&ى 

مالي، كي تؤدي دورھ&ا ف&ي تنمي&ة اقتص&ادات دولھ&ا، وإذا كان&ت الدعم التنظيمي وا�داري وال

البنوك التي تعد الرافد الرئيس والممول اBھم للتداول في اBسواق المالي&ة تق&وم بنق&ل اBم&وال 

الموجودة لديھا إلى اBسواق المالية الدولية وتحرم اBسواق المحلية منھ&ا، أدركن&ا حج&م اBث&ر 

  .مويلالسلبي لھذا النوع من الت

  :انعدام القيمة المضافة ٤/٢/٢/٢

ذلك أن عملية التورق المصرفي المنظم تھدف إلى تقديم نقد حاضر مقاب&ل نق&د أكب&ر من&ه       

؛ ذل&ك أن المت&ورق � يري&د الس&لعة في المستقبل، ولكنھ&ا � ت&دعم ا�قتص&اد ب&أي قيم&ة إض&افية

ا�س&تھ�ك و� ف&ي ا�س&تثمار، و� محل الت&ورق، ومعن&ى ذل&ك أن&ه � ينتف&ع بھ&ا بح&ال، � ف&ي 

ف&ي  تعدو كونھا وسيلة للحصول على النقد، وإذا انتفت منفعة الس&لعة كم&ا س&بق، بقي&ت الزي&ادة

دون مقابل، ومن ھنا يتب&ين أن عملي&ات الت&ورق المص&رفي  جللh الثمن التي تحملھا المتورق

  ٢.المنظم � تقدم أي قيمة إضافية ل�قتصاد

                                                 
  .١٥ه المصارف، مرجع سابق، ص يمحمد العلي القري، التورق كما تجر. د: نق�ً عن  ١
 .لحال تتضمن قيمة مضافة لقطاع البنوك يحصل عليھا العاملون والمساھمون في ھذا القطاعوإن كانت بطبيعة ا  ٢
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  :يفة التمويل في ا8قتصادإلغاء وظ ٥/٢/٢/٢

  أن يك&ون تابع&اً  -بحس&ب الض&وابط الش&رعية -من المعلوم أن دور التمويل ف&ي ا�قتص&اد       

� يلغي ھذا الدور فحس&ب، ب&ل يعك&س للمباد�ت ا�قتصادية، ولكن التورق المصرفي المنظم 

ا�س&&&�مية  المھم&&&ة، بحي&&&ث تص&&&بح المب&&&اد�ت تابع&&&ة للتموي&&&ل، وھ&&&ذا م&&&ع مخالفت&&&ه للش&&&ريعة

 ومقاصدھا، فھو مخالف للمنطق ا�قتصادي؛ ذلك أن تكلفة التمويل � يمكن الوفاء بھا إ� م&ن

ال&ذي � وج&ود ل&ه ف&ي عملي&ات الت&ورق المص&رفي الم&نظم،  خ�ل النشاط ا�قتصادي الحقيقي

وھنا يتحول دور التمويل م&ن خدم&ة ا�قتص&اد ودع&م المب&اد�ت والمس&اعدة ف&ي تحقي&ق الرف&اه 

والرخاء ورفع مستوى المعيشة، إلى عبء عل&ى اBف&راد وبالت&الي عل&ى المجتم&ع ف&ي محاول&ة 

انق&�ب ھ&ذا التموي&ل إل&ى آلي&ة تس&اعد عل&ى نش&وء  لسداد تكاليفه وخدمة ديونه، مما ي&ؤدي إل&ى

الطبقية في المجتمع؛ حيث يعمل عل&ى زي&ادة ث&راء أص&حاب اBم&وال عل&ى حس&اب بقي&ة أف&راد 

، وھ&ذا ال&ذي نھان&ا عن&ه الحال تماماً في ا�قتص&اد التقلي&دي الق&ائم عل&ى الرب&االمجتمع، كما ھو 

  ١).كي � يكون دولة بين اBغنياء منكم:( القرآن الكريم بقوله تعالى

  :التورق المصرفي المنظم والربا ٦/٢/٢/٢

وي يؤدي التورق المصرفي في حقيقته إلى نفس النتيجة التي يؤدي إليھا ا�قت&راض الرب&      

، أي أن الت&ورق المص&رفي الم&نظم وس&يلة المباشر ولكن مع زيادة ف&ي تك&اليف البي&ع والش&راء

وس&بب ذل&ك؛ Bن  غير كف&ؤة اقتص&ادياً للحص&ول عل&ى النق&د الح&ال مقاب&ل أكث&ر من&ه ف&ي الذم&ة

والمعاين&&ة النافي&&ة  جمي&&ع التك&&اليف واBعب&&اء المتص&&لة بالس&&لعة، ك&&القبض، والحي&&ازة، والتس&&ليم،

ا�جراءات ليس من مص&لحة المت&ورق ا�لت&زام بھ&ا، Bن&ه � ة، وكل ما يتصل بذلك من للجھال

غرض له فيھا، بل ھي تكاليف وأعباء إضافية يتحملھ&ا � مص&لحة ل&ه فيھ&ا، ول&يس فيھ&ا عائ&د 

ش&يخ  لوف&ي ذل&ك يق&و. أو نفع له، ومن ھنا فإن الربا الصريح أجدى اقتصادياً من ھذا الت&ورق

بالمحرم الظاھر أنف&ع لھ&م وأق&ل ض&رراً م&ن  إتيانھمولھذا يكون :" ة رحمه هللا�س�م ابن تيمي

مث&ال ذل&ك أن م&ن ك&ان . فعل&م أن مقص&ودھم مح&رم. بالحيلة، لو ك&ان مقص&ودھم مباح&ا ا�تيان

الظ&&اھر أنف&&ع ل&&ه م&&ن المعامل&&ة مقص&&وده أخ&&ذ أل&&ف ب&&ألف وم&&ائتين، فأخ&&ذُھا عل&&ى وج&&ه الرب&&ا 

ثم باعھ&ا لثال&ث،  وإذا اشترى منه سلعة. يبقي في ذمته ألف ومائتانفإنه يأخذھا ألفا و. الربوية

                                                 
 .٧سورة الحشر، من ا]ية  ١
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يعيدھا لhول أو � يعيدھا، فإنه في الغالب يزداد تعبه وعمله وتنقص نفقته فإن&ه ي&ذھب بع&ض 

ف&� تس&لم ل&ه . المال أجرة الد�ل، وبعضه م&ن إعط&اء الثال&ث المع&ين أو م&ن خازنھ&ا إذا بيع&ت

الربوية كما تس&لم م&ع الرب&ا الظ&اھر، فيك&ون الرب&ا أنف&ع لھ&م م&ن  اBلف المقصودة من المعاملة

  ھو أقل نفعا، و� يحرم ما فيه والشارع حكيم رحيم، � يحرم ما ينفع ويبيح ما. ھذه الحيل

   ١".فإذ كان قد حرم الربا فتحريمه لھذه المعام�ت أشد. ضرر ويبيح ما ھو أكثر ضررا منه 

عن طريق التورق المص&رفي الم&نظم يرف&ع تكلف&ة التموي&ل بش&كل وبھذا يتبين أن التمويل       

، مم&&ا يجعل&&ه غي&&ر مج&&د ع&&ن التموي&&ل الرب&&وي الص&&ريح الس&&ائد ف&&ي البن&&وك التقليدي&&ة واض&&ح

  . اقتصادياً 

  ):تداول السلع( ا\ثر على النشاط ا8قتصادي ٧/٢/٢/٢

ق م&ن خ&�ل ت&داول التورق المصرفي المنظم إنه ي&ؤدي إل&ى تحري&ك اBس&وا مؤيدويقول       

الس&&لع؛ ذل&&ك أن ش&&راء الس&&لع ث&&م بيعھ&&ا ينش&&ط المب&&اد�ت ف&&ي الس&&وق وھ&&ذا م&&ن ش&&أنه أن يحق&&ق 

ب&&ين الرب&&ا والت&&ورق  اً رئيس&& اً فرق&& ن&&اكھكم&&ا أن . مص&&الح عام&&ة للمتع&&املين ف&&ي ھ&&ذه اBس&&واق

ى ، ففي حين قد تتطابق النتائج على المس&توى الف&ردي أو الجزئ&ي، فإنھ&ا عل&المصرفي المنظم

المس&توى الكل&ي ل�قتص&&اد تب&ين تمي&ز الت&&ورق المص&رفي م&&ن خ&�ل دخ&ول الس&&لع ف&ي ال&&دورة 

 لس&لعلا�قتصادية الھادفة للحصول على السيولة، وذلك بعكس التمويل الربوي الذي � وجود 

   ٢.فيه

  :يتمثل في النقاط ا]تية ذلكوالرد على       

قتصاد عل&ى المس&توى الكل&ي ھ&ي نتيج&ة لتجمي&ع من المسلم به أن المنافع التي تعود على ا� - 

المنافع عل&ى المس&توى الجزئ&ي، وإذا كان&ت التع&ام�ت � تحق&ق من&افع حقيقي&ة عل&ى المس&توى 

  ٣.، فلن تستطيع تحقيق عوائد إضافية حقيقية على المستوى الكليالجزئي

                                                 
شيخ ا�س�م تقي الدين أحمد بن تيمية، بيان الدليل في بط�ن التحليل، تحقيق حمدي السلفي، المكتب ا�س�مي، بي&روت،   ١

 -١٤مي السويلم، التكافؤ ا�قتصادي بين الرب&ا والت&ورق، مرج&ع س&ابق، ص سا. نق�ً عن د .٢٦٨م، ص ١٩٩٨ -ھـ١٤١٨
١٥. 
  : انظر  ٢
  .٢٣ه المصارف ا�س�مية في الوقت الحاضر، مرجع سابق، ص يعبد الله المنيع، حكم التورق كما تجر -  
  . ٢٨ -٢٦ه المصارف، مرجع سابق، ص يمحمد القري، التورق كما تجر. د -  
تحقق عوائد لقطاع البنوك والعاملين فيه، ولكن ھ&ذا س&يكون عل&ى حس&اب المجتم&ع؛ ذل&ك أن منفع&ة الع&املين  وھذا � ينفي  ٣

 .والمساھمين تزداد بينما المنافع الكلية الصافية للمجتمع تتناقص بسبب ا]ثار السلبية



 ٥٤

لمحم&ود ال&ذي أن التداول للسلع المترتب على التورق المص&رفي الم&نظم ل&يس م&ن الت&داول ا -

يرجع بالنفع على المتعاملين في اBس&واق ويحق&ق قيم&ة مض&افة ل�قتص&اد، فالت&داول المحم&ود 

  ھو الذي يجعل السلع متاحة Bكثر الناس انتفاعاً بھا، وھذا يستلزم أن يكون ھدف التداول

سلع الموجود ، أما تداول ال)إما با�ستھ�ك أو با�ستثمار والمتاجرة( ا�نتفاع الحقيقي بالسلع 

مم&&ا  ف&&ي الت&&ورق المص&&رفي الم&&نظم فل&&يس لغ&&رض ا�نتف&&اع وإنم&&ا لتحص&&يل الس&&يولة فحس&&ب،

  .يؤدي إلى زيادة التكاليف ب� قيمة مضافة ل�قتصاد

أن الت&&ورق المص&&رفي الم&&نظم، وبحس&&ب الواق&&ع المش&&اھد ي&&ؤدي لنش&&ؤ س&&وق مغلق&&ة لت&&داول  - 

الس&لعة ليبيعھ&ا إل&ى ط&رف ثال&ث، وم&ن ث&م ، ف&المتورق يش&تري مح&ل الت&ورق ة أو الس&لعالسلع

يع&&ود اBخي&&ر ويبيعھ&&ا عل&&ى الب&&ائع اBول، وھك&&ذا ت&&دور الس&&لعة ف&&ي دائ&&رة ض&&يقة تنحص&&ر ب&&ين 

يقتصر التداول للسلعة على البنك والتاجر المتعام&ل بل قد  من التجار، جداً  البنك وعدد محدود

بع&ض الس&لع ت&م بيعھ&ا أكث&ر م&ن  و� تجد طريقھا الفعلي إل&ى الس&وق، ب&ل ثب&ت أن ١ معه فقط،

) أو يوك&ل البن&ك ف&ي بيعھ&ا( المت&ورق، ال&ذي يبيعھ&ا أربعين مرة، بحيث ي&تم بيعھ&ا إل&ى العمي&ل

  ٢!للتاجر، ثم يقوم التاجر بإعادة بيعھا للبنك وھكذا

ومما يدعم القول بعدم انتفاع السوق من التداول للسلعة ف&ي الت&ورق المص&رفي الم&نظم، م&ا  - 

البن&ك ع&ن س&عرھا ف&ي الس&وق ض الحا�ت من زي&ادة قيم&ة الس&لعة الحاض&رة ل&دى تبين في بع

، ويعود ذلك إلى أن البن&ك اش&ترى الس&لعة أو�ً ب&الثمن المرتف&ع، ث&م باعھ&ا للعمي&ل %٥٠بنحو 

وق&د (  ، ث&م باعھ&ا العمي&ل للت&اجر ب&ثمن نق&دي قري&ب م&ن ال&ثمن اBص&ليالمتورق ب&ثمن مؤج&ل

، ثم يعيد التاجر بيعھا للبن&ك )الشراء الموقعة بين البنك والتاجريكون سبب ذلك اتفاقية ضمان 

دون ارتباط بسعرھا ف&ي الس&وق، وذل&ك Bن الس&لعة غي&ر  بالثمن المرتفع، وھكذا تدور السلعة

وھذا يدعم القول ب&أن ت&داول . ، بل ھي مجرد واسطة شكليةا�ط�قمقصودة في العملية على 

غي&&ر مفي&&د ف&&ي الس&&وق و� ينتف&&ع ب&&ه م&&ن يحت&&اج للس&&لعة الس&&لع ف&&ي الت&&ورق المص&&رفي الم&&نظم 

   ٣.فع�ً 

                                                 
بالتع&اون م&ع ش&ركة عب&د " حل&يالت&ورق المب&ارك الم"ط&رح البن&ك العرب&ي ال&وطني برنامج&ه : من أقرب اBمثلة على ذلك  ١

 .موقع البنك العربي على شبكة ا�نترنت: انظر. اللطيف ومحمد الفوزان
 .١٦ -١٥سامي السويلم، التكافؤ ا�قتصادي بين الربا والتورق، مرجع سابق، ص . د  ٢
رق الف&ردي ال&ذي ق&د ، وھ&ذا بعك&س الت&و١٦الرب&ا والت&ورق، مرج&ع س&ابق، ص  سامي السويلم، التكافؤ ا�قتصادي ب&ين. د ٣

 .يحدث آثاراً إيجابية في ھذا الجانب



 ٥٥

إش&&&اعة ع&&&دم  ؛المباش&&&رة الت&&&ي تن&&&تج ع&&&ن انتش&&&ار ھ&&&ذا التموي&&&ل روم&&&ن ا]ث&&&ار غي&&& ٩/٢/٢/٢

وذل&&ك Bن ھ&&ذه الوس&&يلة التمويلي&&ة مح&&ل خ&&�ف كبي&&ر م&&ن الناحي&&ة  ١،ف&&ي ا�قتص&&ادا�س&&تقرار 

يصعب الحص&ول من ثم لعم�ء والبنوك، و، وقد يترتب على اBخذ بھا خ�فات بين االشرعية

 ،، مم&&ا يترت&&ب علي&&ه إش&&اعة ع&&دم ا�س&&تقرار ف&&ي البيئ&&ة المص&&رفيةعل&&ى حك&&م قض&&ائي بش&&أنھا

   .ويكون له انعكاساته السلبية على ا�قتصاد

                                                 
، موق&ع )ھ&ـ٤/٦/١٤٢٤ ( صالح ب&ن عب&د ال&رحمن الحص&ين، الھيئ&ات الش&رعية الواق&ع و طري&ق التح&ول لمس&تقبل أفض&ل، ١

  .اليوم ا�س�م



 ٥٦

  الخاتمة
  

تبين من ھذه الدراسة أن أسلوب التمويل المعتمد على صيغة الت&ورق المص&رفي الم&نظم       

يترتب علي&ه ع&دد كبي&ر م&ن ، كما أنه لجمھور الفقھاء المعاصرين ى القول الراجحجوز علي� 

ويتمث&ل اBث&ر  ا]ثار السلبية على مسيرة ومستقبل البنوك ا�س�مية وعل&ى ا�قتص&اد المحل&ي،

 ي&ؤدي إل&ى تس&ھيل -وعلى خ&�ف مقاص&د الش&ريعة -الرئيس للتورق المصرفي المنظم في أنه

، ومن ث&م يع&ود با�قتص&اد إل&ى نقط&ة ون ارتباط مباشر بالنشاط الحقيقيد التمويل بالدين تزايد

، أي ھيك&ل تموي&ل يعتم&د عل&ى عل&ى المس&توى الكل&ي توازن غير كفؤة من الناحي&ة ا�قتص&ادية

، مم&ا يعن&ي أن جمي&ع ا]ث&ار الس&لبية المترتب&ة عل&ى التموي&ل الرب&وي نسبة عالية من المديوني&ة

ويع&&ود الس&&بب ال&&رئيس ف&&ي انتش&&ار ھ&&ذه الص&&يغة   .ب&&التورق تنطب&&ق بش&&كل أكب&&ر عل&&ى التموي&&ل

، أو ف&ي عدد من الھيئات واللجان الشرعية في البنوك ا�س�مية ھا من قبلالتمويلية إلى إقرار

       .إس�مية أو فروع البنوك التقليدية التي يوجد لديھا نوافذ

القرب&ات والعب&ادات رف&ع  أفض&لإذا كان من أھم المھمات ومن أوج&ب الواجب&ات و م&ن و      

ولما كانت البنوك ا�س�مية إنما تستمد قوتھا التي ھي عم&اد  ،الربا عن المجتمعات ا�س�مية

اBكثر ت&أثيراً الشرعية للبنوك ا�س�مية ھي واللجان  الشرعية، فان الھيئات بقائھا من ھيئاتھا

  .س�مي الحقيقيا�س�مية على تصحيح مسارھا وإيجاد البنك ا� حمل البنوك في

قدر على إيج&اد الب&ديل الحقيق&ي قد تكون ھي اB الھيئات الشرعيةفالسابقة  نتيجة المقدمات     

و� يطل&ب م&ن الھيئ&ات الش&رعية . الرب&ا م&ن المجتمع&ات ا�س&�مية بل&وى وبالتالي رفع، للربا

يم البي&ت ال&ذي � أي أن تتوقف عن ترم ؛إنما يطلب منھا عدم العمل ،الغاية العمل ھذهتحقيق ل

أن تتوق&&ف ع&&ن تش&&جيع  وبعب&&ارة أدق؛ للس&&كنى وترقي&&ع الث&&وب ال&&ذي � يس&&تر ع&&ورة، يص&&لح

اBدوات والعمليات شديدة الشبه بال&دورات المس&تندية  إيجادالتمادي في  البنوك ا�س�مية على

وك إل&ى إرادة البن&ه أن تتج& ،ھ&ذه البن&وكف&ي  وعملھا وأن تجعل شرط بقائھا، لhنظمة الربوية

  ١.الحقيقية أن تتحول ضمن خطة زمنية محددة إلى المصرفية ا�س�مية

                                                 
  .بق، مرجع ساواقع و طريق التحول لمستقبل أفضلصالح بن عبد الرحمن الحصين، الھيئات الشرعية ال  ١
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عن&د  أن البنوك ا�س�مية ل&ديھا أولوي&ات فيم&ا يتعل&ق بأھ&دافھا الت&ي أعلنتھ&ا من المسلم به      

، أم&ا م&ا يتعل&ق ب&دورھا ، ولكن العمل في دائرة الح�ل يأتي ف&ي مقدم&ة تل&ك اBولوي&اتإنشائھا

يتطل&ب تض&افر جھ&ود ع&دة؛ عل&ى رأس&ھا المس&اھمين والم&ودعين ق&د تحقيق ذل&ك  التنموي فإن

، وھ&&ذا با�ض&&افة إل&&ى ال&&دور ال&&رئيس والعم&&�ء ورج&&ال اBعم&&ال والع&&املين ف&&ي ھ&&ذه البن&&وك

   .للسلطات النقدية

  :التوصيات

ضرورة العمل وبشكل سريع على معالجة الخلل الذي بدأ يظھر بوضوح على مس&يرة  .١

الج&&ادة المراجع&&ة و الوقف&&ة الص&&ادقة ، وذل&&ك م&&ن خ&&�لا�س&&�مي العم&&ل المص&&رفي

  .لمسيرةل وتصحيحاً  لتقويم ا�تجاه وتمحيص الممارسات ونقد الذات  ،المخلصة

السعي وبكافة الوسائل �يجاد ھيئة ش&رعية علي&ا للبن&وك ا�س&�مية، بحي&ث تك&ون ھ&ي  .٢

  .للبنوك ا�س�ميةالمرجعية التنظيمية والتشريعية 

ھيئ&ات الش&رعية العاملين ف&ي البن&وك ا�س&�مية، وعل&ى اBخ&ص الع&املين ف&ي التذكير  .٣

بخطأ العمل با]لية المعكوسة التي يب&دأ فيھ&ا التطبي&ق قب&ل التنظي&ر، ذل&ك أن&ه ل&يس م&ن 

ت&ؤثر ف&ي مصلحة العمل المصرفي ا�س�مي وھو يدخل عقده الرابع أن يش&ھد ھ&زات 

  .مسيرته، وعلى اBخص في الجانب الفكري

ال&&ذين أب&&احوا  ،ين ف&&ي الھيئ&&ات واللج&&ان الش&&رعيةل، م&&ن الع&&امدع&&وة الفقھ&&اء والب&&احثين .٤

والت&روي والنظ&ر ف&ي  ،ھ&اوإع&ادة بحث المس&ألة راجع&ةالتورق المصرفي الم&نظم إل&ى م

  .مثل ھذه ا]ليات وا]ثار المترتبة على عواقبال

الت&&ي تحق&&ق  والمنتج&&ات ض&&رورة الس&&عي، وبك&&ل الس&&بل المتاح&&ة، للبح&&ث ع&&ن الب&&دائل .٥

أكفأ من الناحية ا�قتصادية، وأكثر قب&و�ً ف&ي الجان&ب أھداف العم�ء والبنوك، وتكون 

الشرعي، وھو دور الھندسة المالية في ابتكار عقود جدي&دة، ومؤسس&ات مالي&ة جدي&دة، 

   .وأسواق جديدة

ب&ه، واجع&ل عملن&ا اللھم أرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه، وارنا الباطل باط�ً وارزقن&ا اجتنا      

   .خاصاً لوجھك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين
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  المراجع
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 ). م١٨/١٢/٢٠٠٣-١٣ -ھـ٢٤/١٠/١٤٢٤-١٩(  عشرة للمجمع الفقھي ا�س�مي، مكة المكرمة،

التورق (ه المصارف في الوقت الحاضريالتورق كما تجر، عبد الله بن محمد. د السعيدي، .٢٠

، مجل&ة المجم&ع الفقھ&ي ا�س&�مي، الع&دد الث&امن عش&ر، المصرفي المGنظم دراسGة تصGويرية فقھيGة

 .م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥

، بح&&ث مق&&دم التGGورق والتGGورق المGGنظم دراسGGة تأصGGيليةس&&امي ب&&ن إب&&راھيم، . الس&&ويلم، د .٢١

-١٣ -ھ&&ـ٢٤/١٠/١٤٢٤-١٩( لمكرم&&ة، لل&&دورة الس&&ابعة عش&&رة للمجم&&ع الفقھ&&ي ا�س&&�مي، مك&&ة ا

 ).م١٨/١٢/٢٠٠٣

ن&&دوة البرك&&ة  ،التكGGافؤ ا8قتصGGادي بGGين الربGGا والتGGورق، ب&&ن إب&&راھيم س&&امي. دالس&&ويلم،  .٢٢

 .، مكة المكرمة)م٢٧/١٠/٢٠٠٣-٢٥ - ھـ٢/٩/١٤٢٤ -٢٩/٨( الرابعة والعشرين

ث غي&&ر منش&&ور، ، بح&&عقGGد الكGGالئ بالكGGالئ تGGدليEً وتعلGGيEً س&&امي ب&&ن إب&&راھيم، .الس&&ويلم، د .٢٣

  .م٢٠٠١ -ھـ١٤٢٢

، موق&ع ا�س&�م الي&وم، موقGف السGلف مGن التGورق المGنظم، سامي بن إبراھيم.السويلم، د .٢٤

 .م٢٠٠٤سبتمبر  -ھـ١٤٢٥شعبان 

فGGي أصGGول  الموافقGGات، إب&&راھيم ب&&ن موس&&ى اللخم&&ي الغرن&&اطي إس&&حاقأب&&و الش&&اطبي،  .٢٥

  .ھـ١٣٤١طباعة والنشر والتوزيع، لل تعليق محمد الخضر حسين التولسي، دار الفكر ،ا\حكام

 ).١٥٦٩( ، الجزء السابع، فتوى رقم فتاوى ومسائلآل الشيخ، الشيخ محمد بن إبراھيم،  .٢٦
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رق&&م كتب&&ه ، فGGتح البGGاري بشGGرح صGGحيح البخGGاريالعس&&ق�ني، أحم&&د ب&&ن عل&&ي ب&&ن حج&&ر،  .٢٧

  ).ت. د(  وأبوبه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة السلفية،

قرارات الھيئة الشرعية لشركة الراجحGي المصGرفية عبد الله بن عبد العزيز، ابن عقيل،  .٢٨

 .م١٩٨٨ -ھـ١٤١٩: ١شركة الراجحي المصرفية ل�ستثمار، ط ،لEستثمار

، تطبيقGGات التGGورق واسGGتخداماته فGGي العمGGل المصGGرفي اFسEGGميموس&&ى آدم، .عيس&&ى، د .٢٩

-٢٥( ، الش&ارقة، )ا�ستثمار والتنمي&ةدور المؤسسات المصرفية ا�س�مية في (بحث مقدم لمؤتمر 

، كلي&&&&ة الش&&&&ريعة والدراس&&&&ات ا�س&&&&�مية، جامع&&&&ة الش&&&&ارقة، )م٩/٥/٢٠٠٢-٧ -ھ&&&&ـ٢٧/٢/١٤٢٣

 .م٢٠٠٣

عب&&د الله .، تحقي&&ق دغريGGب الحGGديث 8بGGن قتيبGGةاب&&ن قتيب&&ة، عب&&د الله ب&&ن مس&&لم ال&&دينوري،  .٣٠

 .ھـ١٣٩٧، ١الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، ط

عب&د الله . ، تحقي&ق دالمغنGيلدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محم&د، ابن قدامة، موفق ا .٣١

: ١عب&&د الفت&&&اح محم&&د الحل&&و، ھج&&&ر للطباع&&ة والنش&&ر، الق&&&اھرة، ط. ب&&ن عب&&د المحس&&&ن الترك&&ي، د

 .م١٩٨٦ -ھـ١٤٠٦

 .م١٩٨٧ -ھـ١٤٠٧، بيع المرابحة ل�مر بالشراءيوسف، . القرضاوي، د .٣٢

، بح&ث مق&دم لم&ؤتمر كم التورق فGي الفقGه اFسEGميحعلي محي الدين ، . القره داغي، د .٣٣

-٧ -ھ&&&&&ـ٢٧/٢/١٤٢٣-٢٥(دور المؤسس&&&&&ات المص&&&&&رفية ا�س&&&&&�مية ف&&&&&ي ا�س&&&&&تثمار والتنمي&&&&&ة 

 . م٢٠٠٣، كلية الشريعة والدراسات ا�س�مية، جامعة الشارقة، )م٩/٥/٢٠٠٢

مق&&دم ، ه المصGGارف دراسGGة فقھيGGة اقتصGGاديةيGGالتGGورق كمGGا تجرمحم&&د العل&&ي، . الق&ري، د .٣٤

-١٣ -ھ&&ـ٢٤/١٠/١٤٢٤-١٩( لل&&دورة الس&&ابعة عش&&رة للمجم&&ع الفقھ&&ي ا�س&&�مي، مك&&ة المكرم&&ة، 

  .)م١٨/١٢/٢٠٠٣

، إعEGم المGوقعين عGن رب العGالمينابن قيم الجوزي&ة، ش&مس ال&دين محم&د ب&ن أب&ي بك&ر،  .٣٥

 .ھـ١٤٢٣تحقيق مشھور آل سلمان، دار ابن الجوزي، 

بحاشية مختص&ر  تھذيب سنن أبي داودبي بكر، ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أ .٣٦

 -ھ&&ـ١٤٠٠المن&&ذري ومع&&الم الس&&نن للخط&&ابي، تحقي&&ق أحم&&د ش&&اكر، محم&&د حام&&د الفق&&ي، دار الب&&از، 

  .  م١٩٨٠

 .ھـ، القرار الخامس١٤١٩المجمع الفقھي ا�س�مي، الدورة الخامسة عشرة،  .٣٧

المنبثGق مGن  للدورات ميمجمع الفقه اFسEقرارات وتوصيات عبد الستار، . أبو غدة، د .٣٨

 .م٢٠٠٣وزارة اBوقاف والشئون ا�س�مية، الدوحة،  ،١٤-١ منظمة المؤتمر اFسEمي
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، تحقي&&ق محم&&د اFنصGGاف فGGي معرفGGة الGGراجح مGGن الخEGGفالم&&رداوي، عل&&ي ب&&ن س&&ليمان،  .٣٩

 .ھـ١٣٧٦حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، 

، مرك&&ز أبح&&اث بGGارك أم مشGGؤومالتGGورق فGGي البنGGوك ھGGل ھGGو م رفي&&ق،. المص&&ري، د .٤٠

 -ھ&&&ـ١٢/٨/١٤٢٤(ا�قتص&&&اد ا�س&&&�مي، جامع&&&ة المل&&&ك عب&&&د العزي&&&ز، ج&&&دة، ح&&&وار اBربع&&&اء، 

 ).م٨/١٠/٢٠٠٣

: ٢، دار الفك&ر، بي&روت، طمواھGب الجليGلالمغربي، أبو عبد الله محمد بن عبد ال&رحمن،  .٤١

  .ھـ١٣٩٨

لطي&&ف الس&&بكي، ع&&الم ، تحقي&&ق عب&&د الالفGGروعاب&&ن مفل&&ح، ش&&مس ال&&دين محم&&د المقدس&&ي،  .٤٢

 .ھـ١٣٧٩: ٣ط الكتب،

، دار ص&&ادر، بي&&روت، لسGGان العGGرباب&&ن منظ&&ور، محم&&د ب&&ن مك&&رم اBفريق&&ي المص&&ري،  .٤٣

 .الطبعة اBولى

ه المصGGارف اFسEGGمية فGGي الوقGGت يGGحكGGم التGGورق كمGGا تجرالمني&&ع، عب&&د الله ب&&ن س&&ليمان،  .٤٤

-١٣ -ھ&ـ٢٤/١٠/١٤٢٤-١٩( ة، مقدم للدورة السابعة عشرة للمجم&ع الفقھ&ي، مك&ة المكرم&الحاضر

  ).م١٨/١٢/٢٠٠٣

بھامش&&ه منح&&ة الخ&&الق، دار  البحGGر الرائGGقاب&&ن نج&&يم، زي&&ن ال&&دين ب&&ن إب&&راھيم ب&&ن محم&&د،  .٤٥

 .ھـ١٣٢٤الكتب العربية، القاھرة، 

 -ھـ١٤٠١ ، دار الفكر،صحيح مسلم بشرح النوويالنووي، أبو زكريا يحيى بن شرف،  .٤٦

  .م١٩٨١

 -ھ&&ـ١٤٠٨: (٢، الكوي&&ت، طالموسGGوعة الفقھيGGةة، وزارة اBوق&&اف والش&&ئون ا�س&&�مي .٤٧

 ).م١٩٨٨

 : مواقع على ا�نترنت .٤٨

  http://www.ibnothaimeen.com/index.shtml   -   
  http://www.islamtoday.net   -  

  http://www.nabulsi.com/   - 
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  فھرس المحتويات
  

  ٣  الملخص

  ٤  المقدمة  

  ١١  مفھومه، أنواعه، حكمه : التورق: الفصل اBول

  ١١  مفھوم التورق 

  ١٣  تطور التورق  

  ١٥  التورق المصرفي 

  ١٦  مفھوم التورق المصرفي 

  ١٧  دي والتورق المصرفيالفروق بين التورق الفر

  ١٩  صيغ التورق المصرفي المعاصر

  ٢٢  السلع التي تستخدمھا البنوك في عمليات التورق 

  ٢٢  التورق والعينة، والتورق المصرفي والعينة   

  ٢٣  حكم التورق 

  ٢٣  حكم التورق الفردي

  ٢٥  المنظمحكم التورق المصرفي 

  ٣٩  رق المصرفي المنظم ا]ثار المترتبة على التو: الفصل الثاني

  ٣٩  ا]ثار ا�يجابية للتورق المصرفي

  ٤٠  ا]ثار السلبية للتورق المصرفي   

  ٤٠  اBثر على البنوك ا�س�مية 

  ٤٠  ابتعاد البنوك ا�س�مية عن تحقيق أھدافھا   

  ٤٢  اBرباح المبالغ فيھا 

  ٤٣  عدم الحاجة مستقب�ً للعقود وأدوات التمويل ا�س�مية

  ٤٤  إنھاء الحاجة إلى ابتكار وسائل وصيغ تمويل إس�مية مستقب�   

  ٤٤  القضاء على فكرة نموذج البنك ا�س�مي   
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  ٤٥  التشكيك في س�مة المنھج المصرفي ا�س�مي

  ٤٥  قطع الطريق أمام المفاوضات مع البنوك المركزية 

  ٤٦  إنھاء تميز البنوك ا�س�مية عن البنوك التقليدية 

  ٤٦  الدخول في باب الحيل 

  ٤٧  ا]ثار ا�قتصادية للتورق المصرفي المنظم 

  ٤٧  تشجيع خروج رؤوس اBموال الوطنية لhسواق الخارجية 

  ٤٨  تغير أنماط ا�ستھ�ك وا�نفاق في المجتمع 

  ٤٨  ا]ثار على المتغيرات الرئيسة للنشاط ا�قتصادي 

  ٤٨  اBثر على ا�ستثمار

  ٤٩  النشاط ا�نتاجي  اBثر على

  ٤٩  تشجيع ا�نفاق ا�ستھ�كي

  ٥٠  اBثر على ا�دخار 

  ٥٠  اBثر على التضخم   

  ٥١  اBثر على اBسواق المالية المحلية   

  ٥١  انعدام القيمة المضافة 

  ٥٢  إلغاء وظيفة التمويل في ا�قتصاد   

  ٥٢  التورق المصرفي المنظم والربا    

  ٥٣  ) تداول السلع( اط ا�قتصادياBثر على النش

  ٥٦  الخاتمة

  ٥٧  التوصيات 

  ٥٨   المراجع

  ٦٢  فھرس المحتويات

 

  
 


